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مقدمة

تؤدي إلى توتر  قد إنّ علاقة العمل تثیر عدّة إشكالات سواءً أثناء سریانها  أو تنفیذها أو انتهائها،

العلاقات بین  كل من العامل و صاحب العمل، لاسیما أن التنظیم الجدید لعلاقات العمل أفرز نوعا من 

عن مدة و طبیعة و شكل النظرالتدقیق و التخصیص في مختلف مراحل إبرام و سریان علاقة العمل، بغض 

دراسة آثار انتهائها و الیة إلى إهمال التشریعات العمّ بالأداة القانونیة أو التعاقدیة  التي یقوم علیها، مما دفع

تبیان كیفیات حلها و تسویتها و حددت معظم هذه التشریعات إجراءات محددة و خصصت أجهزة رقابیة و 

.قضائیة لمعالجتها و الفصل فیها 

ستخدم یقصد بالمنازعة الفردیة في العمل كل خلاف یدور حول مسائل لها علاقة بین العامل و الم

و بالتالي هناك إخلال بحقوق و واجبات أحد الطرفین قد یكون سببه التقصیر في تطبیق القانون أو التنظیم أو 

المتعلق بتسویة النزاعات 04-90الاتفاقیة أو التنظیم الداخلي، و بالرجوع إلى  نص المادة الثانیة من قانون 

یعد نزاعا فردیًا في العمل بحكم هذا ":ى النحو التاليالفردیة للعمل نجدها عرّفت النزاع الفردي للعمل عل

القانون كلّ خلاف في العمل قائم بین أجیر و مستخدم بشأن تنفیذ علاقة العمل التي تربط الطّرفین، إذا لم 

بعد فشل الیا فردیا إلاّ لا یعد نزاعا عمّ ، و1"یتم حلّه في إطار عملیات تسویة داخل الهیئة المستخدمة

عن المنازعات )الفردیة(التسویة الودیة داخل المؤسسة المستخدمة، و هذا ما یمیز هذا النوع من المنازعات 

.2الجماعیة

و نظراً  لطبیعة النزاعات الفردیة و ما قد ینشأ عنها من مضاعفات و إخلال باستقرار علاقات 

خاصة و حدد إجراءات تسویة متمیزة قصد تسهیل العمل الفردیة، حاول المشرّع إحاطتها بعنایة تنظیمیة

یتعلق بتسویة  الذي ،1990فبرایر سنة 6، الموافق ل 1410رجب عام 10، المؤرخ في 04-90، من قانون رقم 2المادة 1

، الموافق ل 1412جمادى الثانیة عام 14، المؤرخ في 91028متمم بموجب القانون رقم النزاعات الفردیة في العمل، المعدل و ال

.1991دیسمبر 25، مؤرخة في 68، جریدة رسمیة عدد 1991دیسمبر سنة 21
2J.RIVERO, J.SAVATIER, Droit du travail, édition presses universitaires, 1978, p329.
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معالجتها و تسویتها في مختلف المراحل التي تمر بها بدایة من داخل المؤسسة المستخدمة و انتهاءً بالقضاء، 

، المتعلق 04-90هذا الاهتمام من خلال إصداره لمجموعة من القوانین التي تنظمها، كقانون العمل و یظهر

.091-08الفردیة للعمل، إضافة إلى قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة رقم بتسویة النزاعات 

من بین الخصائص الممیزة للنزاع الفردي في العمل، أنه بالرغم من خضوعه  لاختصاص إنّ 

أنه یستوجب المرور على بعض الإجراءات الهادفة إلى تسویته بطریقة ودیة، هذه الإجراءات  قضاء العمل، إلاّ 

، و ذلك بهدف تسهیل حل هذه المشكلات بسرعة و التخفیف على ا لقبول الدعوى شكلاً جوهریً بر شرطاً تعت

، المحاكم تراكم القضایا التي لا تحتاج الكثیر منها إلى تسویة قضائیة لبساطة أسبابها و سهولة حلها داخلیاً 

لتي كثیرًا ما تكون ضروریة لاستمرار مما یحافظ على العلاقة الودیة التي تربط بین العامل و صاحب العمل ا

.علاقة العمل 

لكن في كثیر من الأحیان تنتهي التسویة الودیة بالفشل الأمر الذي یتیح الفرصة أمام الطرف 

المتضرر باللجوء إلى قضاء العمل أملاً في التوصل إلى تسویة قضائیة لذات النزاع كآخر مرحلة و آخر 

للضمانات القانونیة و الحمایة المقررة في التشریع اً حقوقه بأسهل الطرق  تأكیدإجراء یسمح له بالحصول على 

.و التنظیم المعمول بهما 

إلى أي مدى تعتبر المرحلة القضائیة ضمانة :و من أجل ذلك ارتأینا إلى طرح الإشكالیة التالیة 

ي في هذه المرحلة منوما دور القاضي الاجتماع ؟ سویة المنازعات الفردیة في العملفعالة في ت

؟  التسویة

لا بد من البحث أولاً في ، إذ اعتمدنا على المنهج التحلیليو للإجابة على هذه الإشكالیة

).انيالفصل الثّ (ثم سیر الدعوى أمام القضاء الاجتماعي ،)لالأوّ الفصل(مفهوم قضاء العمل 

قانون الإجراءات المدنیة و الذي یتضمن ، 2008فبرایر سنة 25، الموافق ل 1429صفر 18، المؤرخ في 09-08قانون رقم 1

.2008أفریل سنة 23رخة في ، المؤ 21الإداریة، ج ر عدد 
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الفصل الأوّل

مفهوم قضاء العمل

تعتبر التسویة القضائیة لمنازعات العمل الفردیة الوسیلة الأخیرة بعد فشل محاولات التسویة الودیة 

للجوء تتیح الفرصة أمام الطرف المتضرر نازعات العمل الفردیةمفي مختلف مراحلها، ففشل التسویة الودیة ل

إلى قضاء العمل، أملاً في التوصل إلى تسویة قضائیة لذات النزاع كآخر مرحلة، و آخر إجراء یسمح له 

1.و الحمایة المقررة في التشریع و التنظیم المعمول بهماقوقه و تأكید الضمانات القانونیةبالحصول على ح

ث دراسة الطبیعة القانونیة لقضاء العمل و ذلك في عدة محاور فرعیة لهذا سنحاول في هذا المبح

.)نيالمبحث الثاّ (ثم تبیان الإطار التنظیمي للقضاء الاجتماعي ،)لالمبحث الأوّ (بدءاً بمفهوم قضاء العمل

المبحث الأول

الطبیعة القانونیة لقضاء العمل

مهمة لقد طرأ على قضاء العمل عدة إصلاحات، كان المشرّع یهدف من خلالها إلى تسهیل

العمّال المرغمین الذین لم یتوصلوا إلى اتفاق في المراحل السابقة، على اللجوء إلى العدالة من أجل ضمان 

.ول على حقوقهم على الوجه المشروعالحص

واءً فیما یتعلق بتشكیلته أو اختصاصاته أو الإجراءات سقضاء العمل یعتبر قضاءاً استثنائیاً إنّ 

خاضع لنظام قانوني قل ومختص بالفصل في نزاعات العملالمتبعة أمامه، فهو جهاز و تنظیم قضائي مست

.2خاص به

واضح رشید، منازعات العمل الفردیة و الجماعیة في ظّل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، الطبعة الرابعة، دار هومة، 1

.47، ص2007الجزائر، 
بوعبید موسى، سعدي فروجة، تسویة النزاعات الفردیة للعمل في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع القانون 2

.34، ص 2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق،الخاص،
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ثم ،)لالأوّ المطلب (لأساس سنركز على دراسة تطور تنظیم قضاء العمل في الجزائروعلى هذا ا

.)انيالمطلب الثّ (العمل وبیان طبیعتهنأتي إلى تعریف قضاء 

لالمطلب الأوّ 

تطور تنظیم قضاء العمل في الجزائر

لا یختلف نظام قضاء العمل في الجزائر عن غیره من النظم القانونیة الأخرى، لكن رغم ذلك فإنه 

القضائي العام، سواءً یشكل نظام قضائي قائم بذاته رغم كونه خاضع من حیث الهیكلة و التنظیم إلى النظام 

1.من حیث الإجراءات المعمول بها في التقاضي أو من حیث التنظیم الهیكلي للمحاكم

ما أثناء الاستعمار إلاّ لتشریع الفرنسي المطبققامت الجزائر بتمدید العمل بابعد الاستقلال مباشرة 

، لذا بقیت تسویة نزاعات العمل 2الفترةفي تلكالموجودیتعارض مع السیادة الوطنیة نتیجة الفراغ القانوني

3".بمجلس الأعراف"في القانون الفرنسي فردیة خاضعة لما أصطلح علیهال

لقانون الفرنسي، سعى المشرّع عبر ولتفادي كل التناقضات التي یمكن أن تحدث نتیجة لتطبیق ا

-65، ابتداء من صدور الأمر رقم 4لیجعل أحكامه تتماشى مع التوجه الإدیلوجي في الجزائر اتعدة تنظیم

.الذي أرسى الأسس الأولى لتنظیم قضاء العمل الجزائري19655نوفمبر6، الصادر في 278

أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري ، طبعة ثالثة، دیوان المطبوعات 1

.36، ص2005الجامعیة، الجزائر، 
.38-37بوعبید موسى، سعدي فروجة، مرجع سابق، ص 2

BELLOULA TEYEB, Droit du travail, DAHLEB, Algérie, 1994, p599.3

.38بوعبید موسى، سعدي فروجة، مرجع سابق، ص 4
23، المؤرخة في 96التنظیم القضائي، ج ر عدد الذي یتضمن ، 1965نوفمبر 16، المؤرخ في 278-65راجع الأمر رقم 5

.1965نوفمبر 
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المرحلة الأولى في ظّل تنظیم :یليفتنظیم قضاء العمل في الجزائر مرّ بعدة مراحل و هي كما

وأخیراً في ظّل تنظیم ،)الفرع الثاّني(1975تنظیم المرحلة الثانیة في ظّل،)الفرع الأوّل(1972

).الثالثالفرع(1990

الفرع الأوّل

1972في ظّل تنظیم :المرحلة الأولى

الأمر رقم ، بمقتضى1972ل تكریس فعلي لتنظیم قضاء العمل في الجزائر یعود إلى سنة أوّ إنّ 

، و هو النص 1، المتعلق بسیر المحاكم في المسائل الاجتماعیة 1972مارس 21رخ في المؤّ 72-61

الذي حدد كیفیة تنظیم جلسات المحكمة المختصة بالمسائل الاجتماعیة، التي تنعقد برئاسة قاضي یساعده 

في ذلك مساعدان من العمّال لهما صوت استشاري، و كذلك تنظیم  كیفیات إعداد قوائم هؤلاء المساعدین 

.الإضافیینالمرسمین و 

أمر من رئیس المجلس القضائي، مع ضرورة أن یكون عدد المساعدین یحدد عددهم بموجب 

فلا  ذا التنظیم شروط الترشح و موانعه، كما حدد ه2الإضافیین مساویاً لضعف عدد المساعدین المرسمین

متع بحقوقه الوطنیة یمكن لأحد أن یسجل كمساعد رسمي أو إضافي إذا لم تكن له الجنسیة الجزائریة، و یت

سنة على الأقل و مقیماً في دائرة اختصاص المحكمة منذ عامین على الأقل، ویسجلوا 25أن یكون سنه و 

.في قائمة المساعدین الرسمیین و الإضافیین بشرط أن یكونوا قد مارسوا حرفة مأجورة منذ عامین على الأقل

حكوم علیهم لأجل جنایة، الأشخاص المحكوم الأشخاص الم: في سبة لموانع الترشح تتمثلأما بالن

بالاقتصاد الوطني أو  اسعلیهم لأجل سرقة أو احتیال أو إساءة الائتمان أو إخفاء الأشیاء المسروقة أو المس

للأخلاق أو بمخالفة القوانین  يبالنفوذ، الإخلال بالآداب العامة أو بعمل مناف،الارتشاء، الاتجارالرشوة،

، 25بسیر المحاكم في المسائل الاجتماعیة، ج ر عدد ، الذي یتعلق1972مارس  21في  ، المؤرخ61- 72رقم راجع الأمر 1

.1972مارس 28المؤرخة 

.الف الذكر، السّ 61-72، من الأمر رقم 2و  1راجع المادتین 2



الطبیعة القانونیة لقضاء العملالفصل الأوّل                              

6

تزویر الأوراق العرفیة التجاریة أو المصرفیة، الأشخاص المحكوم علیهم بالسجن اد السامة،الخاصة ببیع المو 

لأجل جنحة، الأشخاص المحكوم علیهم بالسجن لأجل مخالفات في المسائل الجمركیة و الضرائب و الرسوم 

قدماء المدافعین المماثلة، الأشخاص المحكوم علیهم جنائیاً بالغیاب، المحجور علیهم، قدماء المحامین و

، 1قضائیاً و قدماء الموثقین المعزولین أو المشطب علیهم أو المطرودین، المفلسون الذین لم یعد لهم اعتبارهم

وتبدأ هذه المدة من یوم التنصیب وتنتهي في یوم لمدة سنتینعین المساعدون الرسمیون الإضافیونوی

لیوم الذي تصبح فیه هذه الاستقالة نهائیة، و هذا ما تنصیب الخلف، أما في حالة الاستقالة فتنتهي في ا

2.الف الذكرالسّ 61-72من الأمر رقم 5تأكده المادة 

تقوم ، 61-72من الأمر 11فیما یخص كیفیة تنصیب المساعدین فبالرجوع إلى نص المادة أما 

القائمة و هذا في المحكمة في جلسة رسمیة بتنصیب المساعدین الرسمیین أو الإضافیین المسجلین في 

الجلسة الأولى من شهر أكتوبر حسب ترتیبهم فیها، و یُنصّبون فوراً في مهامهم بعد أن یؤدوا الیمین أمام 

3.المحكمة

یجب على ف ة المساعد القضائي أو الاستقالة،أما بالنسبة إلى طرق و كیفیات التخلي عن مهم

إلى الحزب بعد إعلام رئیس المحكمة بذلك و تصبح المساعد الذي یرید التخلي عن مهامه تقدیم استقالته

هذه الاستقالة نهائیة بعد شهر، ولا یجوز للمساعد البقاء في منصبه بعد هذا التاریخ و لو لم یعین أحد لیحل 

4.محله

.، السالف الذكر61-72، من الأمر رقم 4و 3راجع المادتین 1
.35ة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، صأحمیة سلیمان، آلیات تسوی2
 .الف الذكر، السّ 61-72، من الأمر رقم 11راجع المادة 3
 .الف الذكر، السّ 61-72، من الأمر رقم 8راجع المادة 4
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الفرع الثاني

1975في ظّل تنظیم :المرحلة الثانیة

المتعلق 1975أفریل 29المؤرخ في 32-75بموجب الأمر رقم 1975لقد صدر تنظیم 

و یعد هذا التنظیم أوسع و أشمل من التنظیم الأول، حیث أقر لأول مرة إجراءات ،1بالعدالة في العمل

، في وجوب عرض النزاع على المصالحة لدى 2خاصة بعرض النزاع على محكمة المسائل الاجتماعیة 

، أما بقیة الأمور الأخرى فلم یخرج عن النظام 323-75مفتشیة العمل حسب المادة الأولى من الأمر

السابق،  فیما یخص الصوت الاستشاري للمساعدین، و شروط الترشح و موانعه  و كیفیات تعیین 

ونلمس تغییر آخر فیما یتعلق بطرق و كیفیات التخلي عن مهمة المساعد القضائي أو ،4المساعدین 

بعد إعلام المحكمة و الحزب، و لى رئیس المجلس القضائيإ الاستقالة منها، حیث أصبحت الاستقالة توجه

9ت علیه المادة نصّ  القد احتفظ المشرّع بمدة شهر واحد حتى تصبح تلك الاستقالة ساریة المفعول  و هذا م

لك، ویظهر كما سبق تبیان ذ61-72، و هي نفس المدة التي حددها الأمر رقم 325-75من الأمر 

الف السّ 32-75من الأمر 12كیفیات تعیین المساعدین و أداء الیمین حسب المادة الاختلاف أیضاً في 

كما أتى هذا التنظیم بإجراءات خاصة بكیفیات استدعاء الخصوم و سیر الدعاوى حسب ما حددته ،6الذكر

32.7-75من الأمر رقم 18إلى  14المواد من

16، المؤرخة في 39بالعدالة في العمل، ج ر عدد، الذي یتعلق1975أفریل 29المؤرخ في ، 32-75راجع الأمر رقم 1

.1975ماي 
.35أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص2
 .الف الذكر، السّ 32-75، من الأمر رقم  8إلى  1راجع المواد من 3
.37ل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، صأحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العم4
.، السّالف الذكر32-75، من الأمر رقم 9راجع المادة 5
.، السّالف الذكر32-75، من الأمر رقم 12راجع المادة 6
 .الف الذكر، السّ 32-75، من الأمر رقم 18و 16و 15و 14راجع المواد 7
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الفرع الثالث

1990في ظّل تنظیم :المرحلة الثالثة

المتعلق بتسویة 1990فیفري  6خ في المؤرّ 04-90بموجب القانون رقم 1990لقد صدر تنظیم 

اء هذا النص لیشمل بصفة عامة كافة الجوانب و الإجراءات المتعلقة بتسویة ، ج1زاعات الفردیة في العملالنّ 

، )الداخلیة و المصالحة(خاصة بالتسویة الودیة م مختلف الإجراءات الالمنازعات الفردیة في العمل، حیث نظّ 

)الغرفة الاجتماعیة في المحاكم الابتدائیة (ك التسویة القضائیة، إلى جانب إعادة تنظیم محاكم العمل وكذل

2.سواءحدٍ ال و أصحاب العمل على النحو الذي أقرّ فیه تمثیل العمّ  على

یتكون مكتب المصالحة من "تنص 04-90من القانون6على هذا الأساس نجد المادة 

أشهر عضو 6عضوین ممثلین للعمّال و عضوین ممثلین للمستخدمین و یرأس المكتب بالتداول ولفترة 

و منح على تمثیل العمّال في حین كانت الأنظمة السابقة تنصّ ،"من العمّال ثم عضو من المستخدمین 

الشروط الواجب توافرها فیهم و  لكیفیات انتخاب المساعدینتنظیمه ، إلى جانب 3الممثلین صوتاً استشاریا فقط

.عرض إلیه فیما بعدتمما سوف نفیهم إلى غیر ذلك

مكملة تي مرّ بها قضاء العمل، لاحظنا أنهالاو ما یمكن استنتاجه من خلال عرضنا للأنظمة 

لى وضع إ لبعضها البعض وفق ما یتناسب مع وحدة النظام القضائي من جهة، و من جهة أخرى تسعى

.كما هو معمول به في بعض البلدان و النظم القانونیة الأخرىنظام قضائي عمّالي متكامل

 .الذكر، السّالف 04-90قانون رقم 1
.36أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص2
.36المرجع نفسه، ص3
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انيالمطلب الثّ 

تعریف و طبیعة قضاء العمل

تعریف قضاء العمل، لكن من المتفق بموضوعفي الواقع نجد أن الفقه القانوني لم یولي اهتماما

ضحة إلاّ من خلال لا یبرز لنا بصورة واالنظام القضائي العام، ورنة مع علیه أنه قضاء استثنائي مقا

سنحاول تعریف یقوم علیها، و من أجل ذلكالأسس التي  كذاالمعمقة لمحتوى هذا النظام القانوني و الدراسة

).انيالفرع الثّ (، و بیان طبیعته)الفرع الأوّل(قضاء العمل

الفرع الأوّل

تعریف قضاء العمل

لك الجهاز أو التنظیم القضائي المختص بالفصل في ف قضاء العمل على أنه ذناك من یعر ه

بشأن تنفیذ علاقةو بین أصحاب العمل من جهة ثانیةالنزاعات و القضایا التي تثور بین العمّال من جهة،

المنازعات ، و هناك من یعرفه على أنه قضاء استثنائي یختص بالفصل في 1العمل الفردیة التي تربط بینهما

.2ل و أصحاب العمل، بشأن تنفیذ علاقة العمل الفردیة التي تربط بینهمامّاو القضایا التي تثور بین الع

ل ذلك أن تكلیف هذا القضاء اختصاص أصیهذا أن قضاء العمل قضاء مستقل ذو و معنى

و تسویة الخلافات العمّالیة یجعل منه تنظیم قضائي قائم بذاته یخضع نص قانوني القیام بحل بمقتضى

.و منفصل عن النظام العاملنظام قانوني خاص به

دیوان المطبوعات الجامعیة،د ط،أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، الجزء الثاني،1

 .312ص، 2002الجزائر، 
دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط،حامد خالد، منازعات العمل في ظل التحولات السوسیو اقتصادیة في الجزائر،2

.187، ص2011
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ما یؤكد هذه الفكرة هو أنّ صفة الاستثناء التي یتصف بها تجعله لا یمارس أي اختصاص  إنّ 

ون الفرنسي أنه قضاء مهني  متساوي ، و یعرفه القان1آخر غیر ذلك المخول له قانوناً و بتكلیف صریح

التمثیل یختص بتسویة النزاعات التي قد تحدث بمناسبة عقد العمل الخاضع لهذا القانون بین أصحاب العمل 

، 2أو ممثلیهم و بین العمّال الذین یشتغلون عندهم عن طریق المصالحة أو القضاء إذا لم تنجح المصالحة

خاص بهقانوني لنظام ، یخضعبذاتهأصیل قائم اختصاصذوا قضاء العمل مستقل عني هذا أنّ وی

3.و منفصل عن النظام القضائي العام

حیث نجد في هذا النظام القضائي،إتباع ما تترجمه مختلف القوانین المنظمة بذات الأمر 

:القانون الفرنسي مثلاً 

ع في بعض البلدان مثل مرسوم خاص و هو نفس النهج المتبنّ المحاكم العمّالیة تنشأ بمقتضىأ

، بالإضافة إلى تمیز إجراءات التقاضي الخاصة المتبعة أمام هذا النوع من تونس، المغرب ، مصر و غیرها

4.القضاء عن تلك المعمول بها في المنظومة القضائیة العادیة

انيالفرع الثّ 

طبیعة قضاء العمل

ظر إلى النظام القضائي العادي، و یظهر الطابع الاستثنائي لقضاء العمل بالنإلى أشرنا سابقاً 

، الطابع الاستثنائي لقضاء )أولاً (في تشكیلة المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیةاس هذا الاستثناءأس

المصاریف ، الإعفاء الكلي أو الجزئي من)ثالثاً (، طبیعة الأحكام الصادرة عن قضاء العمل)ثانیاً (العمل

).خامساً (، بساطة إجراءات التقاضي)رابعاً (القضائیة

.48منازعات العمل الفردیة و الجماعیة في ظّل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر،مرجع سابق، صواضح رشید،1
 .187صحامد خالد، مرجع سابق، 2
.30أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص3
.30المرجع نفسه، ص4
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تشكیلة المحكمة الفاصلة في القضایا الاجتماعیة:أوّلاً 

إذ تتكون هذه المحاكم أو ل خاصیة تتمیز بها محاكم العمل هي التشكیلة التي تتكون منها،أوّ إنّ 

العمل كمساعدین له عند النظر في نزاعات الغرف من قاضٍ و ممثلین عن العمّال و ممثلین عن أصحاب 

2القانونيو لا تعتبر هذه التشكیلة إلزامیة في الجلسات بل تنعقد المحكمة دون توفر هذا النصاب،1العمل

.كما سنوضحه لاحقاً 043-90من قانون 8كما هو مبین في الحالات الواردة في نص المادة 

و هذا بغض م بین الطرفین عند اختلاف رأیهماالحك ورئیس للغرفة الاجتماعیة القاضيیعتبرو 

القانون مثلللممثلین حالیاً التداوليلأطراف، فالجزائر تأخذ بالصوت نظر عن فاعلیة التمثیل المتساوي لال

، فهذه التشكیلة هي التي تمیزها عن الغرف 4الفرنسي بعدما كانت تأخذ بالصوت الاستشاري للممثلین

5.تي تتكون من قضاة فقطالقضائیة الأخرى ال

الطابع لاستعجالي لقضاء العمل:ثانیاً 

لاستعجالي لقضاء العمل من خلال آجال رفع الدعوى و الحكم فیها، إذ تنصّ ایظهر الطابع 

من38مثلاً المادة ، إذ تنصّ 6في منازعات العملمّالیة و الإجرائیة على سرعة البتأغلب التشریعات الع

یوماً )15(على ضرورة عقد الجلسة الأولى للنظر في النزاع خلال أجل أقصاه خمسة عشر04-90قانون

عیساني محمد، آلیات تسویة نزاعات العمل الفردیة في القانون الجزائري و المقارن، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة 1

.86، ص1999زو، مولود معمري، تیزي و 
دار  د ط،،)النظریة العامة للقانون الاجتماعي في الجزائر(عجة الجیلالي، الوجیز في قانون العمل و الحمایة الاجتماعیة، 2

.26، ص2005الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر، 
 .الف الذكر، السّ 04-90، من قانون رقم 8راجع المادة 3
.31یة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، صأحمیة سلیمان، آلیات تسو 4
.312أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص5
.36بوعبید موسى، سعدي فروجة، مرجع سابق، ص6
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صدر المحكمة حكمها في أقرب الآجال تاریخ توجیه العریضة الافتتاحیة للدعوى، على أن تُ التي تلي 

.1باستثناء حالات إصدار أحكام تمهیدیة أو تحضیریة

تحدد أول "إذ تنصّ ن الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانو 505و هذا ما تؤكده كذلك المادة 

.یوما من تاریخ رفع الدعوى)15(جلسة في أجل أقصاه خمسة عشر 

."یجب على القاضي أن یفصل فیها في أقرب الآجال 

إلى ظروف العامل المادیة والمهنیة و الاجتماعیة، التي لا تسمح له سبب الاستعجال هذایرجع و

أو بدفع ة إذا تعلق الأمر بالفصل التعسفي خاصبالانتظار الطویل للنظر في قضیته في معظم الحالات 

، الأمر الذي یترتب عنه بالتبعیة ضرورة 2و ما إلى ذلك من أسباب أخرىمتأخر أو متوقفمرتب أو أجر

الیة و الإجرائیة بشأن القضایا حیث تسمح الكثیر من القوانین العمّ لمعجل للأحكام القضائیة الصادرةالتنفیذ ا

بالخروج عن القاعدة العامة في تنفیذ الأحكام القضائیة المتمثلة في ضرورة استنفاذ كافة طرق الطعن و 

3.ذالمراجعة و اكتساب الحكم حجیة الأمر المقضي فیه حتى یصبح قابلا للتنفی

عة الأحكام الصادرة عن قضاء العملطبی:لثاً ثا

طبیعة الأحكام القضائیة التي یراعى فیها طبیعة النزاع و مدى أثره على العامل بصفة خاصة،إنّ 

إلى أحكام ابتدائیة نهائیة خاصة في الحالات –كما سوف نرى ذلك فیما بعد -حیث تصنف هذه الأحكام 

ي فقابلة للتنفیذ المعجل كالتسریح التعسفي، و أخرى ابتدائیةسلبیة على العاملالنزاع التي تكون إنعكاسات 

، بالإضافة 4كتفسیر العقود و الاتفاقیات الجماعیة و دفع الرواتب المتأخرة القضایا ذات الطابع الاستعجالي

 .الف الذكر، السّ 04-90، من قانون رقم 38راجع المادة 1
.33-32أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص2
.33المرجع نفسه، ص3
 .الف الذكر السّ ،04-90رقم ، من القانون 22و 21راجع المادتین4
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طرق الطعن و لذ كامل إلاّ بعد استنفاو هي أحكام غیر قابلة للتنفیذ النوع الثالث من الأحكام العادیة إلى 

1.العادیةالمراجعة

الإعفاء الكلي أو الجزئي من المصاریف القضائیة:رابعاً 

من ایا العمل بصفة كلیة أو جزئیة الیة والإجرائیة على إعفاء قضتجمع مختلف التشریعات العمّ 

، و الاستفادة من المساعدة القضائیةصریحة أو عن طریق توسیعالمصاریف القضائیة، سواءً بصفة مباشرة و 

بكل جوانبها و مضامینها ذلك الاستفادة من المساعدة القضائیةهو الإعفاء الذي وسعت دائرته إلى حق

الیف ، الذي كثیراً ما یعجز عن تحمل التك2مراعاة للظروف المادیة و الاجتماعیة للعامل بالدرجة الأولى

3.متدربٍ یقل مرتبه عن ضعف الأجر الأدنى المضمونق على بالقضائیة و نفس الأمر ینط

بساطة إجراءات التقاضي:خامساً 

تظهر بساطة إجراءات التقاضي أمام هذه الهیئات في كونها لا تتطلب التقید بالشكلیات الإجرائیة 

4.أمام الهیئات الأخرىالمعمول بها

لمبحث الثانيا

الإیطار التنظیمي للقضاء الاجتماعي

المختصة بالفصل في في النظام الجزائري، هي في المسائل الاجتماعیةتعتبر المحاكم المتخصصة 

.منازعات العمل الفردیة

.36بوعبید موسى، سعدي فروجة، مرجع سابق، ص1
.33منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، صأحمیة سلیمان، آلیات تسویة 2
 .الف الذكر ، السّ 04-90 رقم ، من قانون25راجع المادة 3
.312أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص4
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اختصاصات ، ثم )المطلب الأوّل(لذا سنبین تشكیلة المحكمة الفاصلة في القضایا الاجتماعیة  

).نيالمطلب الثاّ (القضاء الاجتماعي 

المطلب الأوّل

حكمة الفاصلة في القضایا الاجتماعیةتشكیلة الم

قیقة القسم الاجتماعي للمحكمة الابتدائیة  المحاكم الفاصلة في السائل الاجتماعیة هي في الح

الف الذكر ، وهي عبارة عن أقسام متخصصة تابعة للمحاكم السّ 04-90كما جاء في التنظیم القضائي

المجالس القضائیة بالنسبة لقضاء الاستئناف و الغرفة بالنسبة للدعاوى وغرف تابعة إلى الابتدائیة

1.الاجتماعیة على مستوى المحكمة العلیا  بالنسبة لدعاوى النقض 

،)لالفرع الأوّ (الاختلاف البارز بین هذه المستویات یكمن في تشكیل القسم الاجتماعي إلاّ أنّ 

.)انيالفرع الثّ (الغرفة الاجتماعیةو تشكیل

وّلالفرع الأ 

تشكیل القسم الاجتماعي

قبل دراسة كیفیة تشكیل القسم الاجتماعي في الجزائر لا بد أن نشیر إلى أنه هناك أسلوبین  

، أي یتشكل القسم من قضاة معینین من طرف 2ل في أسلوب التعین، یتمثل الأوّ العمللتشكیل محاكم

بالإضافة إلى القضاة المعینین على مستوى 3المختصة دون تمثیل أصحاب الشأن في هذا القسم،الجهات  

، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائرد ط،في التشریع الجزائري ،أحمیة سلیمان ، الوجیز في  قانون علاقات العمل1

.175، ص 2012
.40بوعبید موسى، سعدي فروجة، مرجع سابق، ص2
 . 317صأحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في الجزائري ، مرجع سابق، 3
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ال و آخرون لأصحاب العمل بنسب متساویة ، وهو الأسلوب الذي أخذ المحاكم الابتدائیة یوجد ممثلین للعمّ 

، یتشكل القسم المختص بالفصل في المسائل الاجتماعیة على مستوى المحاكم الابتدائیة من 1به المشرّع 

من قانون 502و هذا طبقاً لأحكام المادة 2ممثلین لأصحاب العملال وقاضٍ و ممثلین من العمّ 

یتشكل القسم الاجتماعي ، تحت طائلة البطلان ، من "الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنصّ على  

.قاضٍ رئیساً و مساعدین طبقاً لما یّنص علیه  تشریع العمل  "

كما هو 3لسات بل تنعقد المحكمة دون توفر هذا النصابهذه التشكیلة لا  تعتبر إلزامیة في الجإنّ 

، و إذا تعذر ذلك یتم تعویضه بقاضٍ یعینه 044-90من قانون  8وارد في الحالات التي حددتها لنا المادة 

ال و المستخدمین صوت تداولي، و في حالة تساوي الأصوات للمساعدین من العمّ رئیس المحكمة ، كما أنّ 

، أما فیما یخص كیفیات و شروط و طرق انتخاب المساعدین فإنها تخضع 5المحكمة یّرجح صوت رئیس 

لنفس الطرق و الشروط المقررة لانتخاب مكاتب المصالحة، حیث یشترط في العامل أو صاحب العمل 

13و 12نصوص علیها في المادتین عضو مكتب المصالحة شروط عامة و أخرى خاصة مة لمهنللترشح 

.046-90من قانون 

:على النحو الآتي04-90من قانون رقم 12العامة حددتها المادة فالشروط

التمتع بالجنسیة الجزائریة ،-

تاریخ الانتخاب ،سن الخامسة و العشرین على الأقل بلوغ -

سنوات على الأقل،5ممارسة المهنة بصفة عمال أجراء أو مستخدمین منذ خمس -

.40بوعبید موسى، سعدي فروجة  ، مرجع سابق ،ص 1
.102، ص 2009بشیر، الوجیز في شرح قانون العمل، طبعة ثانیة، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر،هدفي  2
.206مرجع سابق، صعجة الجیلالي،3
:حالات عدم إلزامیة احترام التشكیلة في الجلسات4

.حالة غیاب المساعدین من العمّال أو المساعدین من المستخدمین أو كافة المساعدین-

.التي یكون فیها أحد المساعدین أو المستخدمین طرفاً في النزاع أو له مصلحة شخصیة في ذلكالحالة-
.102هدفي بشیر، مرجع سابق، ص 5
شیبان كهینة، دیابة سهام، دور مفتش العمل في تسویة نزاعات العمل الفردیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع القانون العام، 6

.51، ص 2013عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق، جامعة 
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.1تمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة ال-

لا  الف الذكر ، إذالسّ 04-90من القانون 13أما الشروط الخاصة قد نصّت علیها المادة 

:لترشح لمهمة عضو في مكتب المصالحة في حكم الفئات التالیةینبغي أن یكون الشخص الراغب ل

و الذین لم یرد اعتبارهم، ارتكاب جنحةالمحكومون علیهم بارتكاب جنایة أو جنحة أو بالحبس بسبب -

،المفلسون الذین لم یرد إلیهم اعتبارهم-

المستخدمون المحكوم علیهم بسبب العود ارتكاب مخالفة من مخالفات تشریعات العمل خلال فترة تقل -

عن سنة واحدة ،

.بسبب عرقلة حریة العمل)2(ال المحكوم علیهم منذ فترة تقل عن سنتین العمّ -

.2ء المساعدین أو الأعضاء الذین أسقطت عنهم صفة العضویة قدما-

ال المؤسسات الواقعة ري المباشر من قبل عمّ یتم اختیار جمیع الأعضاء عن طریق الاقتراع السّ 

في دائرة الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة المختصة، ومن أجل تمكین أعضاء مكاتب المصالحة من 

ال الأعضاء في هذه المكاتب و كذا فقد أجاز القانون لصاحب العمل منح العمّ ممارسة مهامهم  فیها ، 

أما ما یتعلق بكیفیات تنظیم ، 3المساعدین أوقات ورخص تغیب عن العمل للقیام بمهامهم في هذه الهیئات 

، وقبل أن یستلم المساعدون مهامهم 4انتخاب المساعدین و أعضاء مكاتب المصالحة یرجع إلى التنظیم 

أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بمهنتي بعنایة وإخلاص ":أمام المحكمة لا بد لهم أن یؤدوا الیمین التالیة 

.و أن أكتم سر المداولات  "5

.السّالف الذكر 04-90، من قانون رقم 12راجع المادة 1
.، السّالف الذكر04-90، من قانون رقم 13راجع المادة 2

.5شیبان كهینة ، دیابة سهام ، مرجع سابق ، ص 3
 .121ص  ،2000،الجزائر، دار العلوم،  )د ط(بعلي محمد الصغیر، تشریع العمل في الجزائر، 4
.،السّالف الذكر04-90، من قانون رقم 15راجع المادة 5
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الفرع الثاّني

تشكیلة الغرفة الاجتماعیة

الدرجة الإستئنافیة و یعمل إلى جانبه یترأس الغرفة الاجتماعیة مستشار بصفته رئیس غرفة من

ثلاثة أعضاء نظرًا لكثرة القضایا الرائجة أمام هذه الغرفة و بمساعدة كاتب الجلسة، تعقد هذه الغرفة جلسة 

كل عضو مقرر في إطار التشكیلة المذكورة یعقد جلسة بحث بمكتبه مرة في مرة في الأسبوع، كما أنّ علنیة

1.الأسبوع 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یتم تعیین مستشار مقرر في 544المادة استناداً إلى

القضیة من قبل رئیس الغرفة، هذا الأخیر یتعین بدوره  تقدیم تقریره قبل تاریخ انعقاد أول جلسة ینادي فیها 

الذي یحدد جدول في فقرتها الثانیة نجد أن رئیس الغرفة هو546على القضیة ، و بالرجوع إلى نص المادة 

القضایا لكل جلسة، و یأمر أمانة الضبط بتعلیق نسخة منه بمدخل قاعة الجلسات مع ضرورة إبلاغه إلى 

2.ممثل النیابة العامة

الملاحظ أن المشرّع منح للخصوم حق إبداء ملاحظاتهم الشفویة حول التقریر أثناء جلسة  و 

.ر المقررالمرافعات بعد تلاوة التقریر من قبل المستشا

و من اجتهاد المحكمة العلیا أن التشكیلة القانونیة من النّظام العام لا یجوز مخالفتها و ذلك تحت 

.3طائلة بطلان الحكم 

1 www.cafes .ma/ar/groraf/groraf2/ijtimai.
.، السّالف الذكر09-08، من قانون رقم 546و 544راجع المادتین2
، المجلة القضائیة، العدد 1998مارس 10، مؤّرخ في 157097رقمراجع قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف3

.135، ص1998الأول، سنة 



الطبیعة القانونیة لقضاء العملالفصل الأوّل                              

18

انيالمطلب الثّ 

اختصاصات القضاء الاجتماعي

تعتبر مسألة تحدید اختصاص محاكم العمل في مختلف التشریعات المقارنة من المسائل الأساسیة  

و الهامة ، ذلك فإن اعتبار قضاء العمل قضاء استثنائي یجعل من تحدید مجال الاختصاص  الموضوعي

1.و المكاني أمراً واجباً 

لمواضیع و القضایا الموكلة  إلیهما الأمر الذي جعل المحاكم الاجتماعیة  مقیدة بالنظر إلى ا

القضایا الموكلة لهذه بمقتضى هذه القوانین ، إذ لا یسمح  لأیة جهة قضائیة أخرى بالفصل في المواضیع و

فهي  من النظام العام و بالتالي لا یمكن لأطراف  النزاع العمّالي  الاحتكام  لأیّة جهة قضائیة ،المحكمة

و مهما كانت صیغة و طریقة تحدید اختصاص المحاكم ناً بنزاعات العمل ،المختصة قانو أخرى غیر تلك

الاجتماعیة و النمط المتبع في ذلك، فإنها لا تخرج عن النزاعات الفردیة التي تقوم بین العامل و صاحب 

2.العمل وفق المفهوم الذي سبق تقدیمه

،  ثم الاختصاص )فرع الأوّل ال(و علیه سنقوم بدراسة الاختصاص النوعي للمحكمة الاجتماعیة 

).الفرع الثاني(الإقلیمي 

الفرع الأوّل

للمحاكم الاجتماعیةالاختصاص النوعي

في تحدید الاختصاص النوعي للمحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة على لقد اعتمد المشرّع 

 ةمن قانون الإجراءات المدنی7أحكام المادة مع مراعاة"التي تنّص  04-90من قانون 20نّص المادة 

:المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعیة فیما یليتنظر 

.الخلافات الفردیة للعمل الناجمة عن تنفیذ أو توقیف أو قطع علاقة عمل أو عقد تكوین أو تمهین-

.39أحمیة سلیمان ،آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص1
.42بوعبید موسى ،سعدي فروجة، مرجع سابق ،ص 2
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.1"كافة القضایا الأخرى التي یخولها لها القانون صراحة -

القضایا الأخرى، المسائل التي منح الاختصاص فیها صراحة بموجب و یقصد هنا بمصطلح كافة 

من قانون الإجراءات المدنیة و 500و أحسن مثال على ذلك ما حددته المادة ،2القانون لهذه المحاكم

یختص القسم "یختص بها القسم الاجتماعي بنصّها التي حددت لنا مجموعة من القضایاالإداریة 

:مانعاً في المواد الآتیةالاجتماعي اختصاصاً 

إثبات عقود العمل و التكوین و التمهین،-

تنفیذ وتعلیق و إنهاء عقود العمل و التكوین و التمهین،-

منازعات انتخاب مندوبي العمال ،-

المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي،-

المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب،-

،لتعاقدمنازعات الضمان الاجتماعي و ا-

3".المنازعات المتعلقة بالاتفاقات و الاتفاقیات الجماعیة للعمل-

یختص القضاء الاجتماعي أیضاً بالفصل في القضایا الخاضعة لقانون علاقة العمل، أو تلك 

الناتجة أو المتعلقة بآثار علاقة العمل كالمطالبة بالتعویضات نتیجة تسریح فردي، أو حوادث العمل و 

4.الأمراض المهنیة، التأمین على البطالة، التقّاعد و غیرها

د الاختصاص النوعي للمحاكم الفاصلة في المسائل یحدیقم  بت لم الملاحظ أنّ المشرّع و

5.على سبیل الحصربالتفصیل أو الاجتماعیة 

.124بعلي محمد الصغیر، مرجع سابق، ص1

2BELLOULA TEYEB, BELLOULA DJAMEL, Rupture de,

la relation de travail, édition DAHLAB, Alger, 1999, p210.
.80، ص2009دار هومه، الجزائر، د ط،دلا ندة یوسف، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،3
.121، ص1993العلیا، العدد الثاني، ، المجلة القضائیة للمحكمة الجدید في علاقات العمل الفردیةعمارة نعرورة، 4
.59، صواضح رشید، منازعات العمل الفردیة و الجماعیة في ظّل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، مرجع سابق5
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فإن المشرع قد اختصاصات عادیة للقضاء الاجتماعيإذا كانت المواضیع التي سبق ذكرها تعتبر 

اعي لقسم الاجتمأضاف نوعاً آخر من القضایا و اعتبرها اختصاصات خاصة، و تكون بشأنها أحكام ا

و هذا ما نصّت ،1و نهائیة في نفس الوقت، أي غیر قابلة للاستئناف لكنها قابلة للطعن بالنقضابتدائیة

في المسائل بالاستثناء الاختصاص الأصلي تبت المحاكم عند النظر"04-90من قانون 21علیه المادة 

:اً بو نهائیاً عندما تتعلق الدعوى أساسالاجتماعیة ابتدائیا

أو /بإلغاء العقوبات التأدیبیة التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبیق الإجراءات التأدیبیة و-

.الاتفاقیات الإجباریة

بتسلیم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الأخرى المنصوص علیها قانوناً لإثبات النشاط -

2".المهني للمدعي 

و الملاحظ أنّ الاختلاف الخاص بطبیعة الأحكام الصادرة في كل نوع من القضایا المشار إلیها 

3.القضایا راجع إلى اعتماد المشرّع على المعیار الموضوعي لتصنیف هذه أعلاه، 21و 20في المادتین 

للمحكمة و نستنتج مما سبق أن الاختصاص النوعي للقضاء الاجتماعي من النظام العام یجوز 

.إثارته من تلقاء نفسها حتى إن لم یثره الخصوم

الفرع الثاني

الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الاجتماعیة

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، نلاحظ أن الاختصاص الإقلیمي 501باستقراء المادة 

التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو للمحكمةللمحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعیة یؤول 

تنفیذه، أو التي یوجد بها موطن المدعى علیه، غیر أنه في حالة إنهاء أو تعلیق عقد العمل بسبب حادث

.44بوعبید موسى ،سعدي فروجة، مرجع سابق، ص1
.82، ص2009د التیجاني، وابل رشید، قانون العمل، الطبعة السادسة، دار هومة، بلعروسي أحم2
.322-321أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص3
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و هذا وفقاً لما ، 1، فالاختصاص یعود إلى المحكمة التي یقع  بها موطن المدعيعمل أو مرض مهني

2.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة40المادة نصّت علیه الفقرة الثامنة من

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة جاء 501و في هذا الصدد نلاحظ أن نّص المادة 

ترفع الدعوى أمام "، التي تنّص على أنه 04-90من قانون 24منسجماً ومتطابقاً مع نص المادة 

.لعمل أو في محل إقامة المدعى علیهاالمحكمة الواقعة في مكان تنفیذ علاقة 

كما یمكن رفعها لدى المحكمة التي تقع في محل إقامة المدعي عندما ینجم تعلیق أو انقطاع 

3".حادث عمل أو مرض مهنيعلاقة العمل عن

جتماعیة إلى المحكمة التي فالأصل إذاً یؤول الاختصاص المحلي للمحاكم الفاصلة في المسائل الا

مام المحكمة التي یوجد فیها موطن تنفیذه، أو أمكانإبرام عقد العمل أو مكانإما اختصاصها رةدائفي  یقع

تعلیق عقد العمل بسبب حادث عمل أو أو نتهاء ستثناء یظهر عندما یتعلق الأمر باالمدعى علیه، أما الا

،4ففي هذه الحالة الاختصاص یعود للمحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها موطن المدعي،مرض مهني

، التي استعمل فیها عبارة مؤسسة ثابتة 5من قانون الإجراءات المدنیة الملغى8/17هذا بخلاف نّص المادة 

.و غیر ثابتة

24لمدنیة الملغى مع المادة من الإجراءات ا8/17دة االمإذا أخذنا العمل بالمادتین معاً، 

زاع في فإننا دون شك یصادفنا تضارب في الاختصاص بین المحكمة التي یقوم النّ ،04-90من قانون

نطاق اختصاصها الإقلیمي و المحكمة التي تنفذ في دائرة اختصاصها علاقة العمل، أو التي یكون فیها 

1CHAPPE NATALIE, DUBAN MYRIAM DORIAT, La résolution des conflits de travail,

individuels, DALLOZ, Paris,2003,P553.

 .الف الذكر، السّ 09- 08 رقم ، من القانون40راجع المادة 2

.82بلعروسي أحمد التیجاني، وابل رشید، مرجع سابق، ص3

BAUVERT PAULETTE, SIRET NICOLE, Droit social, DUNOD, France, 2012, P226.4

ترفع الطلبات في المنازعات التي تكون "، من قانون الإجراءات المدنیة الملغى نجدها تنّص 8/17بالرجوع إلى نص المادة 5

كان الواقع في دائرة اختصاص تلك بین العامل و صاحب الأجر، إذا كان العمل حاصلاً في مؤسسة ثابتة أمام محكمة الم

."المؤسسة، و إذا كان العمل غیر حاصل في مؤسسة ثابتة فیعود الاختصاص لمحكمة المكان الذي أبرم فیه عقد العمل
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محكمة باختصاصها في نفس القضیة لنكون أمام محل إقامة المدعى علیه أو المدعي، و حتماً تنازع كل 

ولعلّ المشرّع 1في مسألة الاختصاصتعقیداً وإطالة إلى غایة الفصل تنازع إیجابي الأمر الذي یزید الموضوع

من قانون الإجراءات 501استبدلها بنصّ المادة  و8/17تفطن لهذا الاختلاف و بالتالي ألغى نصّ المادة 

2.المدنیة و الإداریة

الذي كان مطروحاً في ظّل شكال للإحلاً قد أوجد 09-08و الملاحظ أن المشرّع في القانون رقم 

.قانون الإجراءات المدنیة الملغى

 .  177 ص واضح رشید، منازعات العمل الفردیة و الجماعیة في ظّل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، مرجع سابق،1
.45بوعبید موسى، سعدي فروجة، مرجع سابق، ص2
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الفصل الثاّني

يسیر الدعوى أمام القضاء الاجتماع

الیة لتحدید تعتبر مرحلة سیر الدعوى أمام القسم الاجتماعي أهم مرحلة تمر بها الدعوى العمّ 

زاع ،باعتبار قضاء العمل قضاء استثنائي و هو زاع بعد فشل جمیع طرق التسویة الودیة لحل النّ مصیر النّ 

الیة تخضع إلى شروط و إجراءات خاصة العادي، الأمر الذي یجعل القضایا العمّ ما یمیزه عن القضاء 

.تمیزها عن سائر الدعاوى الأخرى المرفوعة أمام باقي الأقسام 

أوّل خطوة یقوم بها المتقاضي قبل عرض القضیة أمام القسم الاجتماعي، هي التأكد من إنّ 

اصة، كذلك إتباع جمیع الإجراءات المتعلقة بالقضایا توفرها على شروط التقاضي، سواء كانت عامة أو خ

.)المبحث الثاّني (و السّیر فیها إلى غایة صدور أحكام قضائیة بشأنها ،)المبحث الأوّل (الیة العمّ 

لالمبحث الأوّ 

شروط وإجراءات التقاضي أمام القضاء الاجتماعي

العمل الفردیة بجملة من لتسویة نزاعاتأطّر المشرع الجزائري المتقاضي أمام القضاء الاجتماعي 

عامة، شأنها في ذلك شأن أي قضیة ، أوردها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كقاعدة الشروط 

ثم نأتي إلى الإجراءات ،)المطلب الأوّل(بالإضافة إلى ما اشترطه قانون تسویة منازعات العمل الفردیة 

.)المطلب الثاّني (المتبعة أمام القضاء الاجتماعي لسیر الدعوى 
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لالمطلب الأوّ 

شروط التقاضي أمام القضاء الاجتماعي

من أجل رفع دعوى أمام القسم الاجتماعي یجب أن تتوفر في المتقاضي مجموعة من الشروط 

، ومن هنا یمكن تقسیم هذه الشروط إلى شروط ض الدعوى شكلاً تعتبر أساسیة وعدم التقید بها یؤدي إلى رف

.)الفرع الثاّني (، و شروط خاصة )لأوّلاالفرع (عامة 

الفرع الأول

الشروط العامة

یقصد بالشروط العامة تلك التي یجب أن تتوفر في سائر الدعاوى الأخرى وهي الصفة، المصلحة 

، ونجد 1الأهلیة، إذا لا یمكن لأي شخص أن یرفع دعوى أمام القضاء ما لم تتوفر فیه هذه الشروط العامةو 

نون الإجراءات من قا13قد أورد شرطین اثنین هما الصفة و المصلحة بصریح العبارة في المادة ع أن المشرّ 

صفة، و له مصلحة قائمة و لا یجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له"بنصها المدنیة و الإداریة 

.محتملة یقرها القانون

"یثیر القاضي تلقائیاً انعدام الصفة في المدعي أو المدعى علیه

من قانون 64بالإضافة إلى شرط ثالث لكنه یتعلق بقبول و صحة الإجراءات حسب المادة 

2.الإجراءات المدنیة و الإداریة و یتعلق الأمر هنا بالأهلیة 

، 2006إبراهیم محمد، الوجیز في الإجراءات المدنیة،  الجزء الأول ، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1

 .23ص 
الإجراءات من حالات بطلان العقود غیر القضائیة و "، نجدها تنص 09-08، من قانون رقم 64بالرجوع إلى نص المادة 2

"...انعدام الأهلیة للخصوم :حیث موضوعها محددة على سبیل الحصر فیما یأتي 
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تخلف یبحث في مدى توافر شروطها، فإذا علیه أنبحث القاضي في موضوع الدعوىأن یفقبل

أحد شروطها حكم القاضي بعدم قبولها شكلاً، ولا ینظر في موضوع الدعوى أصلاً إلاّ إذا لاحظ توافر شروط 

1.القبول

له فلا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام القضاء ما لم یكن حائزاً لصفة و أهلیة التقاضي و 

أن یتمتعمصلحة في ذلك، إذ یعتبر القاضي هذه الشروط  من النظام العام لرفع الدعوى، ومن المقرر أیضاً 

ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان و ذلك في الحدود التي یقررها الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلاّ 

2.القانون  

الصفة:أوّلاً 

هي أن یقوم المدعي بالمطالبة <<للصفة، فهناك من یعرفهالقد اختلف الفقه في إعطاء تعریف 

.>>بنفسه أو عن طریق نائب أو وكیلاً له یكون بمثابة ممثل قانونيبحقه

في حین نجد جانب آخر من الفقه یعرفها بأنها هي السلطة التي یباشر بمقتضاها الشخص 

عى به أو لمن تلقى الحق عنه بأي الدعوى القضائیة أمام القضاء و هي تكون عادة لصاحب الحق المد

طریق كان، كما تثبت أیضا لممثل الشخص الاعتباري و لممثل صاحب الحق المطالب بحمایته أمام 

3.القضاء، و لمن حل محله في الإدعاء 

، مذكرة لنیل شهادة )دراسة نظریة(نایل نبیل محمد، اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة 1

.105، ص 2013و، الماجستیر، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وز 
،المجلة 1997دیسمبر 09،مؤرخ في 149274راجع في هذا الشأن اجتهاد المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم 2

.139، ص1998القضائیة، العدد الأول، سنة 
.108-107نایل نبیل محمد، مرجع سابق، ص 3
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وما یمكن استنتاجه أن الدعوى یجب أن ترفع من صاحب الحق المدعي وهو الذي یباشر رفع 

1.و نجد في هذا الشأن اجتهاد المحكمة العلیالحق الدعوى من أجل حمایة هذا ا

ومركز قانوني لصاحب الحق المدعيبمعنى لا بد من توافر مركز قانوني للشخص رافع الدعوى

علیه و المركز القانوني للمعتدي على هذا الحق، و على ذلك للمدعى و یشترط تطابق بین المركز القانوني 

2.یره دون أن یكون مأذونا باستعمال هذه السلطةعوى لحساب غدلا یستطیع أحد رفع 

المصلحة:ثانیا 

فالمصلحة هي المنفعة التي یحققها صاحب المطالبة القضائیة من اللجوء إلى القضاء، فالمدعي 

 الدعوىیجب أن یكون حائزاً لشرط المصلحة في رفع أو عاماً خاصاً أو معنویاً سواءً كان شخصا طبیعیاً 

3".لا دعوى دون مصلحة "للقاعدة القانونیةطبقاً 

لذا اشترط قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أنه لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له 

مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون، فالمصلحة لیست شرط لقبول الدعوى بل هي أساس قبول أي طلب 

لتي یشترطها المشرّع هي المصلحة القانونیة، و یشترط أن تكون أو دفع أو طعن في الحكم، والمصلحة ا

4.شخصیة و مباشرة و أن تكون قائمة و حالة 

أي معترف بها قانوناً فإذا كان المدعي مركزه لا یتوافق مع القانون لا تقبل :أن تكون المصلحة قانونیة

، و بالتالي لا 5دعى به بالحمایة القانونیة دعواه، حیث یتأكد القاضي من أن القانون یعترف لهذا المركز الم

، المجلة 1998ماي 12، مؤرخ في 171200جتماعیة، ملف رقم راجع في هذا الشأن،اجتهاد المحكمة العلیا، الغرفة الا1

 .107ص، 1998القضائیة، العدد الثاني، سنة 
، 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )د ط(فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة، 2

.15ص 

.16نایل نبیل محمد، مرجع سابق، ص 3
.16مرجع سابق، صحسین،فریجة 4
.112، ص2014دار بلقیس، الجزائر، د ط، بوعلي سعید، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، 5
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یجب أن تكون مخالفة للنظام العام و إلا فإن المشرّع لا یعترف بها و لا یحمیها، كالأموال المتحصل علیها 

و من تصرفات ممنوعةبطرق الغش أو من تصرفات ممنوعة فهذه الأموال المتحصل علیها بطرق الغش أ

1.تصادر و لا یحمیها القانون 

بمعنى أن یكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المراد حمایته أومن :حة شخصیة و مباشرةلأن تكون المص

یقوم مقامه، كالوكیل بالنسبة للموكل و الوصي أو الولي بالنسبة للقاصر، و المصلحة الشخصیة المباشرة 

2.هي الصفة في رفع الدعوى

معناه یجب أن یكون الحق قد أعتدي علیه بالفعل و لم یزُل بعد و یبقى :أن تكون المصلحة حالة و قائمة

الاعتداء قائماً خلال رفع الدعوى، إلا أن المشرّع بمناسبة المنازعة بسّط هذا الشرط بحیث اعتبر كل مصلحة 

3.قائمة أو محتملة تعطي الحق في التقاضي للمتضرر

الأهلیة :ثالثا

معنوي و التي تسمح له بممارسة یة المعترف بها للشخص الطبیعي أو الیقصد بالأهلیة تلك الخاص

أیضاً القدرة التقاضي للدفاع عن حقوقه و مصالحه الناتجة عن اكتساب الشخصیة القانونیة، یعني بها حق 

4.التي یشترط توافرها في المتقاضي لدى مباشرته إجراءات الخصومة أو المكنة

أهلیة الآداء و لیس أهلیة الوجوب، و تكتمل أهلیة الشخص الطبیعي ببلوغه و المقصود بالأهلیة هنا 

من القانون المدني، 40، طبقا لنص المادة 5سنة كاملة ولم یحجز علیه19المحدد ب سن الرشد

.107نایل نبیل محمد، مرجع سابق، ص 1
.16مرجع سابق، صفریجة حسین،2
.16ص ،فریجة حسین ، المرجع نفسه3

 .109ص مرجع سابق،نایل نبیل محمد،4
.109بوعلي سعید، مرجع سابق، ص5
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من القانون50طبقاً لنصّ المادة هي الأخرى تتمتع بأهلیة التقاضيو الأشخاص المعنویة أو الاعتباریة

1.المدني 

الفرع الثاّني

الشّروط الخاصة

الیة وم الدعوى العمّ إلى جانب الشروط العامة التي سبق ذكرها، نجد الشروط الخاصة التي لا تق

دها في سائر تقبل الدعوى أمام القضاء الاجتماعي یجب أن تتوفر فیها هذه الشروط التي لا نجبدونها، فلكي 

:الدعاوى الأخرى، و هي ثلاثة شروط

الیة أحادیة الدعوى العمّ :أوّلاً 

، لكون المنازعة فردیة تخص عامّل 2بمعنى أنه یجب على كل عامل أن یرفع الدعوى باسمه فقط 

حتى و لو كان موضوع حیث لایمكن تصور دعوى یرفعها أكثر من عامل3بعینه في منازعة مع مستخدم 

یعد نزاعاً فردیاً في العمل بحكم هذا "04-90من قانون 2و هذا ما تنصّ علیه المادة الدعوى واحد،

".القانون كل خلاف في العمل قائم بین عامل أجیر و مستخدم 

ن القضاء الاجتماعي لا یمكن أن یكوّ النزاع الفردي المراد تسویته عن طریق اللّجوء إلى إنّ 

4.ال، بل كل عامل علیه أن یرفع دعوى فردیة أو أحادیة دعوى جماعیة مرفوعة من قبل مجموعة من العمّ 

یتضمّن القانون المدني المعدّل و المتمّم، ج  الذيسبتمبر،26، مؤرخ في 58-75، من القانون رقم 50و 40راجع المادتین 1

، ج ر عدد 2005جوان 20، المؤرّخ في 10-05، معدّل و متمّم بالقانون 1975سبتمبر 30، المؤرّخة بتاریخ 07ر عدد

.2005جوان  26في  ، المؤّرخة44

.49بوعبید موسى،سعدي فروجة، مرجع سابق، ص2
.49خلیفي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص3
، المجلة القضائیة، سنة 1999فیفري 9، مؤرخ في 171509راجع قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم 4

.106، ص 1998



سیر الدعوى أمام القضاء الاجتماعيالفصل الثاّني                            

29

إرفاق عریضة افتتاح الدعوى بمحضر عدم المصالحة:ثانیا

، و هذا ما 1یعد إجراء المصالحة شرط جوهري قبل عرض القضیة أمام القضاء الاجتماعي

یجب أن یكون كل خلاف فردي خاص بالعمل "التي تنصّ 04-90من قانون 19جاءت به المادة 

."موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائیة

و الهدف من إجراء المصالحة هو تقریب وجهات النظر بین الطرفین المتنازعین و توصیلهما إلى 

تسویة النزاع تسویة ودیة، فإذا لم تتمكن مكاتب المصالحة من تحقیق ذلك بسبب مانع من الموانع التي تبقي 

في فقرتها 31إلیه المادة و هذا ما تشیر ، 2الخلاف قائماً، فیعّد مكتب المصالحة محضراً بعدم المصالحة 

في حالة عدم المصالحة یمكن الطرف الذي له مصلحة أن یرفع دعوى أمام ،043-90الثانیة من قانون 

السّالف 04-90من 36قضي به نصّ المادة و هذا ما ت، 4المحكمة الفاصلة في القضایا الاجتماعیة

5.الذكر

التراب الوطني، أو یكون صاحب العمل في حالة في حالة ما إذا كان المدعى علیه مقیماً خارج 

إفلاس أو تسویة قضائیة، یكون إجراء المصالحة اختیاریاً حفاظاً على حقوق العامل في أغلب الأحیان و هذا 

04.6-90من القانون19ما تنصّ علیه الفقرة الثاّنیة من المادة 

1BAUVERT PAULETTE, SIRET NICOLE, OP.CIT, P225.
2CHAPPE NATAHALIE, DUBAN MYRIAM DORIAT, OP.Cit, P554.

.، الساّلف الذكر04-90، من القانون رقم 31/2راجع المادة 3
4CHAPPE NATAHALIE, DUBAN MYRIAM DORIAT, OP.Cit, P555.

في حالة عدم المصالحة، یرفع الطرف الذي "الف الذكر نجدها تنصّ السّ 04-09من قانون رقم 36ص المادة بالرجوع إلى ن5

."له مصلحة دعوى أمام المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة
.81بلعروسي أحمد التیجاني، وابل رشید، مرجع السابق، ص 6
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ة للعمل التي یكون طرفاً فیها و یستثنى من مجال اختصاص مكاتب المصالحة الخلافات الفردی

19حسب نص المادة 1الموظفون و الأعوان الخاضعون للقانون الأساسي للمؤسسات و الإدارات العمومیة 

2.في فقرتها الثالثة

قبول الدعوى القضائیة أمام المحاكم الاجتماعیة مرهوناً و مرتبطاً بمدى أما في غیر ذلك فیبقى

إلى المحكمة بنسخة من محضر عدم المصالحة رط إرفاق العریضة الموجهةة، إذ یشتتحقق شرط المصالح

و إلا فیكون مصیر الدعوى ،3تحقیق المهمة التي أنشأ من أجلهالصادر عن مكتب المصالحة بعد فشله من

37هذا ما یتأكد من خلال المادة ، 4الرفض شكلاً لأن مرحلة التسویة الودیة أمام مكاتب المصالحة إلزامیة

04.5-90من قانون 

المیعاد القانوني:ثالثاً 

لم یكن شرط المیعاد القانوني موجوداً في ظل قانون الإجراءات المدنیة الملغى، بل أضافه المشّرع 

من قانون الإجراءات 504، بالرجوع إلى المادة 6عند صدور قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید

أشهر من )6(یجب رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي في أجل لا یتجاوز "تنصّ و الإداریة نجدهاالمدنیة

7"تاریخ تسلیم محضر عدم الصلح، و ذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى

القانوني ویفهم من هذا أن في حالة رفع الدعوى من طرف العامل المعني بالقضیة خارج المیعاد 

.یسقط حقه في رفع الدعوى 

، المجلة القضائیة، العدد 1994دیسمبر 20، مؤرّخ في 116805رقم راجع قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف1

.164، ص 1995الأول، 
.124بعلي محمد الصغیر، مرجع سابق، ص2

.220عمارة نعرورة ، مرجع سابق، ص3

CHAPPE NATHALIE, DUBAN MYRIAM DORIAT,OP ,Cit, p555.4

.، السّالف الذكر04-90رقم ، من قانون37راجع المادة 5
.49بوعبید موسى، سعدي فروجة، مرجع سابق، ص6
.81دلاندة یوسف، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق، ص7
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انيالمطلب الثّ 

إجراءات التقاضي أمام القضاء الاجتماعي و سیرها

لا یكفي أن تتحقق المحكمة من توافر الشروط الشكلیة السابقة الذكر لقبول الدعوى، بل یجب 

التأكد أیضاً من أنه استوفى كامل الإجراءات الواجب إتباعها ، و تتمثل في تقدیم العریضة الافتتاحیة للدعوى 

الفرع (تحدید تاریخ أول جلسة ،)انيالفرع الثّ (التكلیف بالحضور، )لالفرع الأوّ (كمة الابتدائیةأمام المح

تبلیغ الحكم،)الفرع الخامس(إصدار الحكم،)الفرع الرابع(بمحضر عدم المصالحةإرفاق العریضة،)الثالث

.السادسالفرع( (

لالفرع الأوّ 

المحكمة الابتدائیةتقیید العریضة الافتتاحیة للدعوى أمام 

فیما یتعلق بإجراءات رفع بالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید، و

إلى  ،فإنه ترفع الدعوى أمام القضاء الاجتماعي بعریضة افتتاح الدعوى طبقاً للقواعد المقررة قانوناً  الدعوى

1.جانب إیداع المستندات التي یعتمدها الخصوم لدى أمانة الضبط 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، فیتم 14أما ما یتعلق برفع الدعوى و استناداً إلى المادة 

رخة تودع لدى أمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیله أو عن طریق إیداع عریضة مكتوبة و موقعة ومؤّ 

غة العربیة حسب ما ، و یشترط أن تكون العریضة محررة باللّ 2بعدد من النسخ یساوى عدد الأطرافمحامیه 

.81قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق، ص دلاندة یوسف،1
 .الف الذكر، السّ 09-08، من قانون رقم 14راجع المادة 2
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، و یجب أن تتضمن هذه العریضة تحت طائلة 1من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة8تقضي به المادة 

:عدم قبولها شكلاً مجموعة من البیانات

ى، اسم ولقب المدعي و موطنه، اسم ولقب و موطن لجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعو ا

المدعى علیه، فان لم یكن له موطن معلوم فآخر موطن له، الإشارة إلى تسمیة و طبیعة الشخص المعنوي و 

تفاقي، عرضاً موجزاً للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس تماعي و صفة ممثله القانوني أو الإمقره الاج

.ارة عند الاقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤدیة للدعوىعلیها الدعوى، الإش

مع بیان أسماء و ألقاب بعد ذلك تقید العریضة حالاً في سجل خاص تبعاً لترتیب ورودها،

ل جلسة على ل جلسة، كما یسجل أمین الضبط رقم القضیة و تاریخ أوّ و رقم القضیة و تاریخ أوّ الخصوم

بعد دفع الرسوم المحددة قانوناً ما لم ینص القانون العلم أن العریضة لا تقید إلاّ نسخ العریضة الافتتاحیة مع 

یوماً من تاریخ 20على خلاف ذلك،  ویسلمها للمدعي بغرض تبلیغها رسمیاً للخصوم، و یجب احترام آجال 

2ل جلسة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك تسلیم التكلیف و التاریخ المحدد لأوّ 

لثاّنيالفرع ا

التكلیف بالحضور للجلسة

من قانون 18یجب أن یتضمن التكلیف بالحضور البیانات القانونیة التي تضمنتها المادة 

الإجراءات المدنیة و الإداریة ، أما بالنسبة للبیانات التي یجب أن یتضمنها محضر التكلیف بالحضور الذي 

اسم و لقب :من القانون السّالف الذكر ، نذكر منها19یحرره المحضر القضائي نجد قد أشارت إلیها المادة 

، عنوانه المهني، تاریخ التبلیغ الرسمي و ساعته، اسم ولقب المدعي وموطنه، اسم ولقب المحضر القضائي

ل جلسة تاریخ أوّ الشخص المكلف بالحضور و موطنه، تسمیة و طبیعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي،

المبلغ له و لقب الشخص المبلغ له و موطنه ، توقیعه تسلیم التكلیف بالحضور إلى، اسمو ساعة انعقادها

 .الف الذكر، السّ 09-08، من قانون رقم 8راجع المادة 1
.، السّالف الذكر09-08، من قانون رقم 17و 16و 15راجع المواد 2
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رفض استلام مین الضبط، الإشارة في المحضر إلىمرفقاً بنسخة من العریضة الافتتاحیة، مؤشر علیها من أ

حالة علیه، وضع بصمة المبلغ له في حالة استالتكلیف بالحضور أو استحالة تسلیمه أو رفض التوقیع

التوقیع على المحضر، تنبیه المدعى علیه بأنه في حالة عدم امتثال للتكلیف بالحضور سیصدر ضده حكم 

1.بناءً على ما قدمه المدعي من عناصر

تعذر على المدعى علیه الحضور لسبب مشروع، جاز للقاضي تأجیل القضیة إلى الجلسة إذا

دعي طلب ان عدم حضوره یعود إلى سبب غیر مشروع جاز للمالموالیة لتمكینه من الحضور،أما إذا ك

المدعى ، و یكون الحكم في هذه الحالة حضوریاً، أما في حالة ما إذا لم یحضرالفصل في موضوع الدعوى

2.رغم صحة التكلیف بالحضور یفصل القاضي غیابیاً علیه أو وكیله أو محامیه

الفرع الثالث

تحدید تاریخ أول جلسة

یوم كأقصى حد، التي تلي 15لقد حدد المشرّع تاریخ الجلسة الأولى للفصل في النزاع بمدة 

تاریخ توجیه العریضة الافتتاحیة للدعوى من تاریخ إیداع العریضة لدى كتابة ضبط المحكمة و یقع على 

هادة الشهود عاتق القاضي فحص الادعاءات و التثبت من مزاعم الطرفین، و قد یستعین بذوي الخبرة و ش

، و ذلك طبقاً 3للتأكد من معطیات الملف و على ضوء هذه الدراسة یصدر القاضي حكمه في موضوع النزاع

و یفترض على المحكمة أن تصدر حكمها في أقرب الآجال، باستثناء حالات  044-90من قانون38للمادة 

بأمر من رئیس الجهة ز تنفیذها إلاّ ن الأحكام التمهیدیة لا یجو ، لأ5إصدار أحكام تمهیدیة أو تحضیریة

القضائیة بهامش أصل الحكم، و أن الأحكام التحضیریة تكون بحاجة إلى أحكام قطعیة، كتلك الأحكام 

.، السّالف الذكر09-08، من قانون رقم 19و  18ع المادتین راج1
.، السّالف الذكر09- 08رقم ، من قانون 289و  290و  292راجع المواد 2
.209مرجع سابق، صعجة الجیلالي،3
.، السّالف الذكر04-90، من قانون رقم 38راجع المادة 4

.45أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في الفانون الجزائري، مرجع سابق، ص5
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من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على 505، كما تؤكد المادة 1الصادرة لإجراء خبرة قضائیة أو تحقیق

من )15(تحدد أول جلسة في أجل أقصاه خمسة عشر یوماً "ث تنصّ هذه المدة القانونیة لأول جلسة حی

2".القاضي أن یفصل فیها في أقرب الآجال، یجب على تاریخ رفع الدعوى

لقد منح المشرّع للقاضي بقصد التعجیل و الفصل في القضایا المطروحة أمامه سلطات أثناء 

شخصیاً لتقدیم توضیحات یراها ضروریة لحل الجلسة فیمكن للقاضي أن یأمر في الجلسة بحضور الخصوم

النزاع، كما یجوز له أن یأمر باحظار أیة وثیقة یراها ضروریة في المیعاد الذي یحدده ، أو أن یأمر بأي 

إجراء من إجراءات التحقیق، ویمكن للقاضي أیضاً أن یكیف الوقائع و التصرفات محل النزاع دون التقید 

أن یأمر بإرجاع المستند المبلغ للخصم و إذا تخلف الخصوم عن إرجاع بتكییف الخصوم، كما یمكنه 

المستندات یمكن للقاضي أن یحكم بغرامة تهدیدیة عن الخصم المتخلف في إرجاع المسند إذا كان لیس لدیه 

3.عذراً منعه من تقدیم المستند أو أن هذا المستند هو ضرورة حتمیة للفصل في الدعوى

الفرع الرابع

إرفاق العریضة بمحضر عدم المصالحة

بمحاولة صلح بین الطرفین ضیة على الدراسة و تبادل العرائضیقوم القاضي قبل عرض الق

، 4من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة4المتخاصمین مهما كان موضوع الدعوى، طبقاً لنص المادة 

و تشطب من جدول أعمال المحكمة،  ودیاً یوقف به الدعوى یجاد حلاً والغرض من إجراء الصلح هو إ

.66رجع سابق، ص واضح رشید، منازعات العمل الفردیة و الجماعیة في ظّل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، م1
الف الذكر، للتفصیل أكثر أنظر دلاندة یوسف، قانون الإجراءات المدنیة و ، السّ 09-08، من قانون رقم 505راجع المادة 2

.81الإداریة، مرجع سابق، ص
.، السّالف الذكر09-08 رقم ، من قانون30و  29و  28و  27راجع المواد 3

"یمكن للقاضي إجراء الصلح بین الطرفین أثناء الخصومة في أیة مادة كانت"09-08، من قانون رقم 4تنصّ المادة 4
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، أما إذا لم تنجح 1و هنا یعتبر محضر المصالحة كأنه حكم قضائي صادر عن المحكمة فیكون واجب التنفیذ

2.محاولة الصلح تستمر القضیة في الفحص و  المداولة و التحقیق إذا تطلب الأمر ذلك

الفرع الخامس

إصدار الحكم

بعد سماع الشهود و تبادل العرائض بین الأطراف المتنازعة، یقوم القاضي بإصدار الحكم بشأن 

هذا ما تؤكده ، 3زاع في نفس یوم الجلسة، أو تأجیل ذلك للمداولة في جلسة أخرى لیتم النطق فیها بالحكمالنّ 

ستعجالي الذي تتمیز به نزاعات و ذلك بحكم الطابع الا4من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة271المادة 

مستوى كانت، أي على مستوى المحاكم الابتدائیة أو على مستوى المجالس القضائیة في حالة العمل في أي

من قانون 276، و یجب أن  یتضمن الحكم البیانات المنصوص علیها قانوناً في المادة 5الاستئناف

6.الإجراءات المدنیة و الإداریة

الفرع السادس

تبلیغ الحكم

بعد تسجیل الحكم یوقع و یسلم أمین الضبط نسخة تنفیذیة من الحكم للمستفید الذي یرغب في 

، و المقصود بالنسخة التنفیذیة النسخة الممهورة بالصیغة التنفیذیة و التي تجعل 7متابعة تنفیذه بمجرد طلبها

.الحكم قابلاً للتنفیذ بكل الطرق القانونیة

.65واضح رشید، منازعات العمل الفردیة و الجماعیة في ظّل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، مرجع سابق ، ص1
.223أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص2
.52بوعبید موسى، سعدي فروجة، مرجع سابق، ص3
.، السّالف الذكر09-08، من قانون رقم 271راجع المادة 4
.66-65واضح رشید، منازعات العمل الفردیة و الجماعیة في ظّل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، مرجع سابق ، ص5
.، السّالف الذكر09-08، من قانون رقم 276راجع المادة 6
.،  السّالف الذكر09-08، من قانون رقم 280و  81راجع المادتین 7
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إلا نسخة تنفیذیة واحدة لكن في حالة ما إذا أضاع المستفید النسخة التنفیذیة الأصل أنه لا تسلم

أو تعذر علیه التنفیذ یمكنه الحصول على نسخة تنفیذیة ثانیة كاستثناء، إذا توفرت فیه الشروط التي أوردتها 

1.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة603نص المادة 

المبحث الثاّني

القضاء الاجتماعي و طرق الطعن فیهاطبیعة أحكام 

رغم الطبیعة الخاصة التي یتمیز بها قضاء العمل المتمثلة في الطابع الاستعجالي للقضایا 

ال و رغبته في المحافظة على استقرار الحقوق لأصحابها الیة إلاّ أن خوف المشرّع من إهدار حقوق العمّ العمّ 

أحكام الدرجة الأولى إذا ما شابها عیب من سوء تقدیر من جهة و حمایة الطرف الذي قد یتضرر من 

القاضي أو ما إلى ذلك من جهة أخرى، كون القضاة بشر غیر معصومین من الخطأ و هم الآخرون عرضة 

للنسیان أثناء ممارسة مهامهم القضائیة المتمثلة في الفصل في النزاعات، لذا أنشأ المشرّع ما یعرف بقضاء 

صة للمتضرر من هذه الأحكام للطعن فیها أمام نفس الجهات المصدرة للحكم أو الطعن حتى یعطي الفر 

.، أو أمام جهات أعلى منها درجة مثلاً جهة النقض2القرار في بعض الحالات

وهذا ما سوف یكون موضوع الدراسة في هذا المبحث، لذا سنتعرض أولاً إلى طبیعة أحكام 

).نياّ المطلب الث(نأتي إلى طرق الطعن في هذه الأحكامثم ،)لالمطلب الأوّ (القضاء الاجتماعي 

المطلب الأوّل

طبیعة أحكام القضاء الاجتماعي

بالرجوع إلى القوانین المنظمة لقضاء العمل نجد أنها حددت طبیعة و نوعیة القضایا التي تكون 

أو بالطرق غیر ،)المعارضة، الاستئناف(فیها أحكام المحاكم قابلة للطعن سواءً بالطرق العادیة

).التماس إعادة النظر، الطعن بالنقض، اعتراض الغیر الخرج عن الخصومة(العادیة

.، السّالف الذكر09-08رقم  من قانون،603 و 282راجع المادتین 1
.كالمعارضة و التماس إعادة النظر2
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اعتماداً على هذا التنوع في الأحكام فإنه یمكن تصنیف أحكام المحاكم الابتدائیة إلى ثلاثة 

قابلة للتنفیذ المعجل أحكام ابتدائیة،)الفرع الأوّل(أحكام ابتدائیة عادیة:أصناف نوردها على النحو التالي

).الفرع الثالث(أحكام ابتدائیة نهائیة )الفرع الثاّني (

الفرع الأوّل

أحكام ابتدائیة عادیة

یقصد بالأحكام الابتدائیة العادیة تلك الأحكام القابلة للمراجعة العادیة و غیر العادیة، والتي لا 

اءات و الضمانات المقررة صراحة و قانوناً للمتقاضین، یمكن تنفیذها إلا بعد استكمال أو استنفاذ كافة الإجر 

، حیث تمنح كافة القوانین الإجرائیة فیما یخص 1أي بعد حصول الحكم على حجیة الشيء المقضي فیه

قضایا العمل كما هو الحال في غیرها من القضایا الأخرى مهلة للمراجعة و الاستئناف لكافة الأطراف سواءً 

، لأن الأصل في الأحكام الابتدائیة هي قابلیتها للمراجعة و الطعن 2ضوریة أو الغیابیةبالنسبة للأحكام الح

سواءً كان بالاستئناف أو المعارضة أو كان بالنقض أو التماس إعادة النظر أو اعتراض الغیر الخارج عن 

3.الخصومة كما هو منصوص علیها قانوناً 

الفرع الثاّني

المعجلأحكام ابتدائیة قابلة للتنفیذ 

أو بأمر من نفذ بصفة استعجالیه بحكم القانون یعنى بها الأحكام القابلة للمراجعة و التي ت

التعسفي من العمل أو المتعلقة بدفع أجور اجعة مثل الأحكام المتعلقة بالتسریح، رغم قابلیتها للمر 4القاضي

.185، ص2005دار هومة، الجزائر، د ط، واضح رشید، علاقات العمل في ظّل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر،1
.49أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص2
.185لإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، مرجع سابق، صاواضح رشید، علاقات العمل في ظّل 3
.105هدفي بشیر، مرجع سابق، ص4
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والطلبات التي تهدف إلى تطبیق اتفاقیة ال، أو تلك المتعلقة بحق من الحقوق المادیة و المهنیة للعامل،العمّ 

أو اتفاق جماعي، أو التي تنصب على تطبیق أو تفسیر كل اتفاق مبرم في إطار الإجراءات الخاصة 

، و ذلك نظراً للأوضاع الصعبة التي قد یتواجد فیها العامل بفعل تصرف 1بالمصالحة أمام مكاتب المصالحة

لمكرسة قانوناً للعامل و التي لا یمكن المساس بها إلا في إطار من قبل صاحب العمل یمس بهذه الحقوق ا

إجراءات قانونیة محددة و بالتالي فإن هذه الإجراءات القانونیة المحددة یقابلها إمكانیة التنفیذ المعجل للأحكام 

04.3-90من قانون 22، و هذا ما نصّت علیه المادة 2الصادرة بشأنها

نص صراحة على إمكانیة التنفیذ المعجل للحكم بالرغم من 04-90كما نجد أیضاً أن القانون 

، ضف إلى ذلك 4في فقرتها الثالثة من القانون السّالف الذكر34قابلیته للطعن و هذا ما نصّت علیه المادة 

"صتنّ من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 506و تسهیلاً لمهام الهیئة المستخدمة نجد المادة المجال

یمكن لرئیس القسم الاجتماعي أن یأمر استعجالیاً باتخاذ كل الإجراءات المؤقتة أو التحفظیة الرامیة إلى 

5"وقف كل تصرف من شأنه أن یعرقل حریة العمل

الفرع الثالث

أحكام ابتدائیة نهائیة

هائیاً عند ما باستثناء الاختصاص الأصلي تبت المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعیة ابتدائیا ون

:تتعلق الدعوى أساساً 

تأدیبیة أو بإلغاء العقوبات التأدیبیة التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبیق الإجراءات ال-

.الاتفاقیات الإجباریة

1 BELLOULA TEYEB, Op.Cit, P628.
.49-48أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص2
.، السّالف الذكر04-90، من قانون رقم 22راجع المادة 3

.، السّالف الذكر04-90انون رقم ، من ق34/3راجع المادة 4
.81دلاندة یوسف، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق، ص5
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تسلیم شهادات العمل و كشوفات الرواتب أو الوثائق الأخرى المنصوص علیها قانوناً لإثبات النشاط ب-

.1للمدعي

فطبیعة القضایا التي تصدر بشأنها الأحكام بصفة ابتدائیة و نهائیة محددة على سبیل و بذلك 

-90من قانون 21، و هذا ما تؤكّده المادة 2الحصر وفقاً للمعیار الموضوعي المرتبط بموضوع الدعوى

04.3

ما نستنتج من خلال هذه المادة أن إلغاء العقوبات التأدیبیة هي من أهم المواضیع التي عادة

تتناوله هذه الفئة من الأحكام، بحیث خصها المشرّع بإجراءات قانونیة و اجرائیة هامة نظراً لما تشكله من 

و قد تم تأكید هذا الطابع النهائي للأحكام الصادرة بشأنها بموجب المادة ،مخالفات و مساس بحقوق العمّال

11.4-90من قانون 4مكررفي  73

إلى أن الطابع النهائي لهذه الأحكام لا یشمل سوى الحكم المتعلق بإلغاء كما تجدر الإشارة أیضاً 

العقوبة التأدیبیة المخالفة للإجراءات القانونیة أو الاتفاقیة فقط، و لا یشمل الأحكام التي تتناول الموضوع فیها 

قط دون التعرض إذا كان سبب التصریح خطأ جسیم أم لا، أي أن الحكم النهائي یسري على إلغاء العقوبة ف

، فالأحكام الصادرة في هذه 5إلى الموضوع الذي یجب أن یكون محل دعوى ثانیة أمام قاضي الموضوع

القضایا غیر قابلة للطعن بالاستئناف بحكم القانون، فیما عدا طرق المراجعة غیر العادیة، و هي بذلك تنفذ 

ضایا لا تحتمل التأخیر نظراً لجسامة و أهمیة ، و الحكمة من ذلك أن مثل هذه الق6بمجرد تبلیغها للمعنیین

بحمایة قانونیة لق بحقوق مكرسة قانوناً و مشمولةالأضرار التي تلحق بالعمّال من جرائها و لكونها تتع

.51-50خلیفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص1
2 BELLOUL AMAR, Le rôle protectionniste des règles du droit de travail, Revue de l’avocat

,Bureau de Bejaia , N°0, 2012, P37
.، السّالف الذكر04-90، من قانون رقم 21راجع المادة 3
الذي ، 1990أفریل  21وافق ، الم1410رمضان عام 26، المؤرخ في 11-90، من القانون رقم 4محرر73راجع المادة 4

.، معدل و متمم1990أفریل 25، مؤرخة في 17یتعلق بعلاقات العمل،ج ر عدد 
.48-47أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص5
.51خلیفي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص6
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واضحة، الأمر الذي لا یترك  أي مجال للشك في هذه الأحكام، و بالتالي الطعن فیها بالاستئناف لكونها 

1.وق یحمیها القانون و لیس تطبیقاً لنصوص غامضة قابلة للتأویللیست سوى استرجاعاً لحق

المطلب الثاني

طرق الطعن في أحكام القضاء الاجتماعي

من بین المبادئ التي یقوم علیها النظام القضائي المعاصر هو التقاضي على درجتین، أي درجة 

العدالة و الإنصاف، و تفادي الخطأ ابتدائیة و درجة استئناف و ذلك حرصاً على ضمان الحد الأقصى من 

في الحكم عن طریق إخضاع الأحكام الابتدائیة لنوع من الرقابة الذاتیة للنظام القضائي من خلال تمكین 

المحكوم له أو علیه من الطعن في الحكم لدى هیئة قضائیة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم، أو تمكینه 

یسمح بها نفس المحكمة التي أصدرت الحكم في الحالة التي لا من طلب إعادة النظر في الحكم من قبل 

2.و ذلك للتأكد من صحة و صواب الحكمالقانون بطلب الاستئناف

نظراً لاختلاف الأحكام من حیث قابلیتها للمراجعة، و اختلاف اختصاص المحاكم الابتدائیة 

القوانین الحدیثة تعتمد على نوعین من و أهمیة و مضمون كل منازعة أو دعوى ، فإن مختلف حسب طبیعة

).الفرع الثاّني(طرق الطعن غیر العادیة،)الفرع الأوّل(طرق المراجعة أو الطعن، و هي طرق الطعن العادیة

الفرع الأوّل

طرق الطعن العادیة

الصادرة غیابیاً ویتم تشكیل المعارضة تتمثل طرق الطعن العادیة في المعارضة بالنسبة للأحكام

أمام نفس الجهة المصدرة للحكم، و الاستئناف أمام المجالس القضائیة للتظلم ضد الأحكام الصادرة عن 

.المحاكم الابتدائیة، مع اختلاف النظام القانوني لكلیهما

.326لقانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، صأحمیة سلیمان، التنظیم ا1
.51أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص2
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المعارضة:أولاً 

ضده حكم غیابي بوسیلة المعارضة هي طریق الطعن العادي المفتوح للطرف الذي صدر 

یمكن لهذا الطرف أن یطلب من المحكمة سحب حكمها، فالطعن بالمعارضة یقدم إذا أمام نفس ،المعارضة

أي أن المعارضة طریق مفتوح بقوة القانون، لا یمكن حرمان من تغیب منه ، 1المحكمة التي أصدرت الحكم

2.بنص صریحإلاّ 

المعارضة هي وسیلة لمن صدر في حقه أو ضده حكماً غیابیاً و لم یتمكن من إبداء دفاعه إنّ 

أثناء المحاكمة، لمراجعة الحكم الصادر بشأنه سواءً بطلب إلغائه أو تعدیله أو نقضه، و تخلیصه من العیوب 

من 327كده المادة ، و هذا ما تؤ 3التي یرى أنه یحملها هذا الحكم لكونه مبني على دفاع طرف واحد فقط

منها تبین الهدف من المعارضة التي یشكلها الخصم  ى، فالفقرة الأول4قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

المتغیب سواءً على مستوى المحكمة أو المجلس، أما الفقرة الثانیة تقر أنه یجب الفصل من جدید في الوقائع 

بالنفاذ تباره كأنه لم یكن، ما لم یكن هذا الحكم أو القرار مشمولاً و القانون بعد استبعاد الحكم أو القرار باع

5.ن هذا النوع من الأحكام و القرارات تبقى ساریةالمعجل ففي هذه الحالة فإ

، سواءً كان حكماً صادراً 6و القاعدة أن المعارضة لا تصدر إلا في الحكم الذي یصدر في الغیبة

، بشرط أن یجیز القانون الطعن فیه 7بیاً صادراً على مستوي الاستئنافمن محكمة ابتدائیة أو قراراً غیا

القاضي، الاختصاص، الدعوى القضائیة، دعاوى الحیازة، نشاط (إبراهیم محمد، الوجیز في الإجراءات المدنیة و الإداریة 1

دیوان المطبوعات ، الجزء الثاني، الطّبعة الرابعة،)الخصومة القضائیة، القضاء الوقتي، الأحكام، طرق الطعن، التحكیم

.161، ص2007الجامعیة، الجزائر،
.227، ص2011ذیب عبد السلام، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید، طبعة ثانیة، موفم للنشر، الجزائر، 2
.61أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص3
.، السّالف الذكر09-08، من قانون رقم 327راجع المادة 4
دار الهدى، د ط، لأول، ، الجزء ا)تطبیقاً -تعلیقاً -شرحاً -نصاً (سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،5

.465، ص2011الجزائر، 
.، السّالف الذكر09-08، من قانون رقم 294راجع المادة 6
.133فریجة حسین، مرجع سابق، ص7
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من قانون الإجراءات 328بالمعارضة أمام نفس الجهة القضائیة التي أصدرته، هذا ما نصت علیه  المادة 

1.المدنیة و الإداریة

یضة أما من حیث الإجراءات فترفع المعارضة ضد الأحكام و القرارات القضائیة في شكل عر 

افتتاح الدعوى و تبلغ رسمیاً إلى كل الخصوم و تكون مصحوبة تحت طائلة عدم قبولها شكلاً بنسخة من 

3.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة330، و هذا ما تقضي به المادة 2الحكم المطعون فیه

لحكم أو القرار من تاریخ إعلان ا)1(أما ما یتعلق بمیعاد رفع المعارضة فهو محدد بشهر واحد

من قانون الإجراءات المدنیة329ما تقره المادة ، هذا 4الغیابي إلى المحكوم علیه الغائب

، فإذا انقضت مواعید المعارضة المقررة قانوناً أو تغیب الخصم المعارض عن حضور جلسة 5الإداریة و

من قانون الإجراءات المدنیة 131، ونجد المادة 6اف حكمهالمعارضة یجوز له اللجوء إلى ثاني درجة لاستئن

یكون الحكم الصادر في المعارضة في مواجهة جمیع الخصوم، و هو غیر "ص أنه المدنیة و الإداریة تنّ 

".قابل للمعارضة من جدید

الاستئناف :ثانیاً 

الاستئناف هو طریق الطعن العادي في أحكام محاكم الدرجة الأولى أمام الدرجة الثانیة بغرض 

و هذا المبدأ "التقاضي على درجتین"مراجعتها، فالقانون الجزائري یأخذ بالمبدأ السائد في القانون المقارن أي 

إلى استدراك كما یؤديإلى تدارك أخطاء القضاة،یوفر ضمانة هامة من ضمانات العدالة بحیث یؤدى 

.الخصوم لما فاتهم من دفاع و أدلة أمام المحكمة

.، السّالف الذكر09-08، من قانون رقم 328راجع المادة 1

 .228صمرجع سابق، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید، ذیب عبد السلام،2
.، السّالف الذكر09-08، من قانون رقم 330راجع المادة 3
.133فریجة حسین، مرجع سابق، ص4
.، السّالف الذكر09-08، من قانون رقم 329راجع المادة 5
.57بوعبید موسى، سعدي فروجة، مرجع سابق، ص6
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و یعني كذلك إعلان الطرف المتضرر من الحكم الابتدائي بعدم اقتناعه به، و رفع الأمر إلى 

له من الحكم الأوّل  و یجوز الاستئناف للأطراف حكم أصلح ة الأعلى درجة للحصول على أحسن و المحكم

و ذلك تطبیقاً لمبدأ المساواة أمام العدالة ، 1و لذوي حقوقهممستوى الدرجة الأولى أعلى خصوما الذین كانوا 

و الهدف من الاستئناف هو مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة طبقاً لنص المادة ،2و القانون 

3.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة335

تئناف هو مراجعة الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بغض و مفاد هذه المادة أن الاس

النظر عن المراجعة التي ستقوم بها الجهة القضائیة المعنیة بالاستئناف، فقد تكون المراجعة بخصوص 

.الجانب القانوني للحكم أو الموضوعي منه

أحكام أو أوامر كما أن تلك المراجعة تنصب على كل ما تصدره المحاكم من الدرجة الأولى من 

وفي أي موضوع كان، وقد تتوصل جهة الاستئناف إلى إلغاء الحكم المستأنف برمته و منه إصدار قرار 

.4جدید بعد الإلغاء

كل الأحكام الصادرة في جمیع المواد القابلة للاستئناف عندما تفصل في موضوع فالأصل أنّ 

.5القانون على خلاف ذلكیثار، ینهي الخصومة ما لم ینص زاع أو في أي دفعالنّ 

.135فریجة حسین، مرجع سابق، ص1
.52العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، صأحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات 2
.، السّالف الذكر09-08، من قانون رقم 335راجع المادة 3
 .473ص سائح سنقوقة، مرجع سابق،4
:هناك حالات لا تقبل الطعن و هي5

  .دج 200.000قیمتها ، أي الدعوى التي لا تتجاوز09-08من قانون رقم 33ص المادة الحلة الواردة في ن-

.09-08، من قانون رقم 334الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع، طبقاً لنص المادة -

.09-08، من قانون رقم 145الأحكام الفاصلة في نتائج الخبرة، طبقاً لنص المادة -

  .09- 08ن رقم ، من قانو 326الأحكام الفاصلة في الاعتراض على النفاذ المعجل، طبقاً لنص المادة -

.04-90، من قانون رقم 22و  21الحالات الواردة في نص المادتین -
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فالقضاة الذین یقبلون الاستئناف رغم توفر إحدى الحالات التي استبعدها القانون من الاستئناف 

.1یكونون قد خرقوا القانون

تتطلب إجراءات الاستئناف إیداع العریضة أمام ضبط المجلس القضائي الذي صدر الحكم 

في دائرة اختصاصه، كما یجوز أن یسجل الاستئناف لدى أمانة ضبط  المحكمة التي أصدرت المستأنف 

البیانات الواردة لها شكلاً الحكم في سجل خاص، ویجب أن تتضمن عریضة الاستئناف تحت طائلة عدم قبو 

طائلة ت من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، كما یجب إرفاق هذه العریضة تح540المادة في نص

بنسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف، و على المستأنف القیام بالتبلیغ الرسمي للعریضة عدم قبولها شكلاً 

من  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، و في حالة 416إلى  404إلى المستأنف علیه طبقاً  للمواد من

2.عدم القیام بذلك تشطب القضیة بأمرٍ غیر قابل للطعن

ابتداء من تاریخ التبلیغ )1(میعاد الطعن بالاستئناف فهو محدد بمدة شهر واحد یخصما أما

إذا تم التبلیغ الرسمي في موطنه )2(الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته، و یمدد هذا الآجال إلى شهرین 

المعارضة طبقا الحقیقي أو المختار، و لا یسري أجل الاستئناف في الأحكام الغیابیة إلا بعد انقضاء أجل

، كما یمكن أن یكون التبلیغ وفقاً للحالات 3من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة336لنص المادة 

413،414،415.4، 412، 411، 410، 409، 408المنصوص علیها في المواد 

انيالفرع الثّ 

طرق الطعن غیر العادیة

خلافاً لطرق الطعن العادیة، فإن طرق الطعن غیر العادیة لا تكون جائزة إلاّ في الحالات التي 

.لا تقبل الطعن بالمعارضة و الاستئناف 

، المجلة 1995جانفي 24المؤرخ في ،116049راجع في هذا الشأن اجتهاد المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم 1

.173، ص1997القضائیة، العدد الثاّني، سنة 
 . لف الذكراالسّ 09-08، من قانون رقم 416إلى  404و  542إلى  539راجع المواد من 2
.، السّالف الذكر09- 08رقم  قانون، من 336راجع المادة 3
.، السّالف الذكر09-08من قانون رقم ،415إلى  408راجع المواد من 4
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اعتراض الغیر الخارج ،)ثانیاً (الطعن بالنقض،)أولاً (و تتمثل هذه الطرق في التماس إعادة النظر

)ثالثاً (عن الخصومة 

ة النظر التماس إعاد:أولا

یعتبر الطعن بالتماس إعادة النظر طریق طعن غیر عادي مفتوح ضد الأحكام في حالات نصّ 

، و یرفع الطعن بالتماس إعادة النظر أمام نفس الجهة القضائیة المصدرة 1علیها القانون على سبیل الحصر

، فهو طریق طعن 2بشأنها للحكم النهائي للنظر في القضیة المطروحة من جدید قصد إلغاء الحكم الصادر 

3."الحائزة لقوة الشيء المقضي فیه"غیر عادي في الأحكام 

ل و آخر درجة ضد الأحكام و القرارات الصادرة في أوّ فلا یقبل الطعن بالتماس إعادة النظر إلاّ 

تكتسي طابعاً نهائیاً ، و المقرر قانوناً أن القرارات التي لا 4غیر قابلة للطعن فیها بالاستئناف أو المعارضة 

غیر قابلة للطعن فیها بطریق إعادة النظر، و أن الطابع المؤقت للأوامر الإستعجالیة یجعل القرارات الصادرة 

فیها غیر قابلة للطعن فیها بطریق التماس إعادة النظر و من ثم فإن القرار المطعون فیه الذي قبل المجلس 

، ویهدف التماس إعادة النظر إلى مراجعة 5ئه قد خرق القانونطلب التماس إعادة النظر فیه یكون بقضا

الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع الحائز لقوة الشيء المقضي به و الفصل فیه من 

6.جدید

.29، ص1999العدد الثاني، الجزائر، ذیب عبد السلام، الطعن بالتماس إعادة النظر، المجلة القضائیة،1
.72واضح رشید، منازعات العمل الفردیة و الجماعیة في ظّل الإصلاحات الاقتصادیة  في الجزائر،مرجع سابق،ص 2
هلال لامیة، حناط نصیرة، طرق الطعن غیر العادیة في المواد المدنیة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع القانون 3

.4، ص2012الرحمن میرة، بجایة،الخاص، كلیة الحقوق، جامعة عبد
.30مرجع سابق، ص ذیب عبد السلام، الطعن بالتماس إعادة النظر،4
، المجلة 1990جویلیة 9، مؤرّخ في 58530راجع في هذا الشأن، اجتهاد المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم 5

.111،ص1993القضائیة، العدد الثالث، سنة 
، ص 2011االله، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، مسعودي عبد 6

13.
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تقدیر خاطئ، إنما إلى إعادة النظر لأجل تقدیر جدید في ظروف فهو لا یهدف إلا إصلاح

2.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة390ما تشیر إلیه المادة و هو  1جدیدة 

و بالنسبة إلى حالات التماس إعادة النظر نجد المشرّع قد أوردها على سبیل الحصر في المادة 

یمكن تقدیم التماس إعادة النظر لأحد السببین "التي تنصّ قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن 392

:الآتیین

إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة الشهود، أو على وثائق أعترف بتزویرها، أو -1

ثبت قضائیاً تزویرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر و حیازته قوة الشيء 

المقضي به

قوة الشيء المقضي به، أوراق الحكم أو القرار أو الأمر الحائز  ل، إذا اكتشفت بعد صدور-2

."حاسمة في الدعوى، كانت محتجزة عمداً لدى احد الخصوم 

بمعنى أنه یجوز التماس إعادة النظر في الأحكام غیر القابلة للطعن بطریق المعارضة أو 

3.الاستئناف في حالة وجود غش شخصي أو اكتشاف وثائق قاطعة في الدعوى تكون محتجزة لدى الخصم 

ادة النظر فتكون عن طریق رفع عریضة وفقاً للأشكال أما فیما یخصّ إجراءات التماس إع

المقررة لرفع الدعوى، بعد استدعاء كل الخصوم قانوناً، و تكون أمام نفس الجهة القضائیة التي أصدت ذلك 

الحكم أو القرار أو الأمر الملتمس فیه، إذْ  یجب أن ترفق هذه العریضة تحت طائلة عدم قبول الطعن بالحكم 

الأمر محل الطعن، مع وصل یثبت إیداع كفالة لا تقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص  أو القرار أو

4.علیها قانوناً 

.5هلال لامیة، حناط نصیرة، مرجع سابق، ص1
.، السّالف الذكر 09-08، من قانون رقم 390راجع المادة 2
، مجلة 1992مارس 25، مؤرّخ في 84417الاجتماعیة، ملف رقمراجع في هذا الشأن اجتهاد المحكمة العلیا، الغرفة 3

.91، ص 1994قضائیة، العدد الأوّل ، سنة 
.، الساّلف الذكر09-08، من قانون رقم 397و 333و 394راجع المواد 4
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ة النظر،  حددها المشرّع أما بالنسبة  للأطراف التي تملك الحق في إثارة الطعن بالتماس إعاد

لقرار أو الأمر ، اف الحكم أو ایة، المتمثلة في أطر من قانون الإجراءات المدنیة و الإدار 391بموجب المادة 

1.أو فیمن تم استدعاؤه قانوناً 

یرفع التماس إعادة النظر خلال مدة شهرین یبدأ سریانها من تاریخ ثبوت تزویر شهادة الشهود 

أو الحصول على ورقة قاطعة في الدعوى أو اكتشاف الوثیقة المحتجزة، فلا یبدأ میعاد الالتماس إلاّ من الیوم 

، هذا ما تنص علیه المادة 2تجزةالذي ظهر فیه التزویر أو حكم بثبوته أو الیوم الذي ظهرت فیه الورقة المح

3.في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة393

و یتعین على المحكمة قبل تطرقها إلى موضوع الالتماس أن تنظر في مدى جواز أو عدم جواز 

فض الالتماس قبوله من الناحیة الشكلیة، فطلب الالتماس یمكن أن یرفض كما یمكن أن یقبل، فیحكم على ر 

موضوعاً لعدم تأسیسه و هذا الحكم النهائي الأصلي یبقى حائزاً لقوة الشيء المقضي به، و في هذه الحالة 

أي حالة الرفض یجوز للقاضي أن یحكم بالغرامة كما یمكن له زیادة على الغرامة أن یحكم بالتعویض 

في فقرتها الأولى من قانون 397ادة ت علیه المصهذا ما ن،4للملتمس ضده على الأضرار التي أصابته

، أما قبول الالتماس یعنى استمرار الخصومة للفصل في الموضوع من جدید، 5الإجراءات المدنیة و الإداریة 

و للمحكمة كافة السلطة التي كانت لها قبل أن تصدر حكمها المعیب، و یجوز للخصوم تقدیم دفوع وأدلة 

، و لا 6حكماً جدیداً في موضوع القضیة سواءً لصالح الملتمس أو ضدهجدیدة، وللمحكمة أن تصدر بعد ذلك 

396لا یجوز تقدیم التماس إعادة النظر من جدید في حكم أو قرار أو أمر فاصل في الالتماس طبقاً للمادة 

7.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

 .الف الذكر، السّ 09-08، من قانون رقم 391راجع المادة 1
.131مسعودي عبد االله، مرجع سابق، ص2
.، السّالف الذكر09-08، من قانون رقم 393/1المادة راجع 3
.15هلال لامیة، حناط نصیرة، مرجع سابق، ص4
.، السّالف الذكر09-08، من قانون  رقم 393/1راجع المادة 5
.15هلال لامیة، حناط نصیرة، مرجع سابق، ص6
.، السّالف الذكر09-08، من قانون رقم 396راجع المادة 7
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الطعن بالنقض:ثانیاً 

للأطراف و هو لیس امتداد للخصومة الأولى و لا یعتبر الطعن بالنقض طریق غیر عادي مفتوح

درجة من درجات التقاضي، إنما هو خصومة خاصة، و قد منع المشرّع المحكمة إعادة النظر في الموضوع 

للفصل فیه من جدید، لأن المحكمة العلیا لیست مكلفة بإعادة النظر في الدعاوى و تصحیح كل الأخطاء 

تتناول الخصومة في مجملها من حیث الوقائع و القانون، إنما تقتصر المرتكبة من طرف القضاة و لا 

مهمتها في نقض الأحكام غیر الصحیحة أو التي خالفت القانون، وعلى معاینة ما قضى به قاضي الموضوع 

و هي بذلك إما أن تحكم برفض الطعن أو تحكم بقبوله و نقض الحكم المطعون فیه، 1دون الحلول محله

زاع من جدید أمام الجهة التي أصدرت القرار ة النقض لصاحب الشأن من الخصوم أن یرجع النّ و في حال

2.المطعون فیه

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على الأحكام القابلة 350و349نص المشرّع في المواد 

و القرارات التي یجوز الطعن ، من خلال هذه المواد نستنتج أن الأحكام3للطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا

فیها بالنقض هي التي تكون فاصلة في موضوع النزاع في آخر درجة صادرة عن المحاكم و المجالس 

ل و أخر درجة، إضافة إلى القضائیة وهذا یخص الأحكام الصادرة عن المحكمة فیحدد اختصاصها كأوّ 

الصادرة في آخر درجة و التي تنهي الخصومة القرارات الصادرة عن المجالس و كذلك الأحكام و القرارات 

، أما بالنسبة للأحكام التي لا یجوز الطعن 4بالفصل في أحد الدفوع و بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر

، بالتالي لا 5من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة353إلى  351فیها قد تناولها المشرّع  في المواد من 

مع الأحكام و القرارات الفاصلة في الأحكام الأخرى الصادرة في آخر درجة إلا ّ یقبل الطعن بالنقض في

.28، حناط نصیرة، مرجع سابق صهلال لامیة1
.139فریجة حسین، مرجع سابق، ص2
.، السّالف الذكر09-08، من قانون رقم 350و 349راجع المادتین 3

.30هلال لامیة، حناط نصیرة، مرجع سابق، ص4
.، السّالف الذكر09-08، من قانون رقم 353و  352و 352راجع المواد 5
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الموضوع، حیث لا یعد قابلاً للطعن أي حكم أو قرار صادر في آخر درجة لا یفصل في الموضوع كالأحكام 

1.و القرارات الآمرة بإجراء تحقیق و هو ما اصطلح علیه في القانون القدیم بالأحكام التمهیدیة

كما لا یجوز الجمع بین طریق الطعن بالنقض و طریق التماس إعادة النظر في ذات الوقت في 

الأحكام و القرارات المطعون فیها بالنقض و ذلك لتفادى صدور أحكام قضائیة متناقضة، لكن هذا الحل 

الطعن بالنقض ینطوي على جانب سلبي لأن انتظار البت في الحكم بالالتماس یؤدي حتماً إلى انقضاء أجل 

، و لا  یقبل أیضاً الطعن بالنقض إلا إذا قدم من أحد الخصوم 2في حالة تبلیغ الحكم أو القرار محل الطعن

أو من ذوي الحقوق حتى لا یفتح المجال لأشخاص آخرین لرفع الطعن بالنقض، غیر أنه إذا علم النائب 

ة من المحكمة أو المجلس القضائي و كان هذا العام لدى المحكمة العلیا بصدور حكم أو قرار في آخر درج

له أن یعرض الأمر لخصوم بالنقض في الأجل القانوني الحكم أو القرار مخالف للقانون و لم یطعن فیه أحد ا

بعریضة بسیطة على المحكمة العلیا، و في حالة نقض الحكم أو القرار لا یجوز للخصوم التمسك بالقرار 

3.للتخلص بما قضى به الحكم أو القرار المنقوضالصادر من المحكمة العلیا 

و بالنسبة لإجراءات الطعن بالنقض فهي ترفع بعریضة موقعة من محامى معتمد لدى المحكمة 

العلیا تودع بأمانة ضبط المحكمة العلیا بعد عرض الأوجه القانونیة لتأسیس طعنه خلال أجل شهرین ابتداءً 

من قانون 563، طبقاً لنص المادة 4طائلة عدم قبول الطعن شكلاً من تاریخ تصریح الطعن بالنقض تحت 

565ویجب أن تتضمن هذه العریضة البیانات المنصوص علیها في المادة 5الإجراءات المدنیة و الإداریة

من القانون 566من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  كما یجب أن ترفق بالوثائق التي حددتها المادة 

6.ف الذكر تحت طائلة عدم قبولها شكلاً السّال

لطعن بالنقض في المواد المدنیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع القانون الخاص، كلیة روابح سامیة، رجدال فطیمة، ا1

.11، ص 2013الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
 .256صمرجع سابق، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید،لسلام،ذیب عبد ا2
.12-11روابح سامیة، رجدال فطیمة، مرجع سابق، ص3
.60بوعبید موسى، سعدي فروجة، مرجع سابق ص4
.، السّالف الذكر09-08، من قانون رقم 363راجع المادة 5
.، السّالف الذكر09-08، من قانون رقم 566و  565راجع المادتین 6
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من تاریخ التبلیغ الرسمي )2(أما فیما یخص میعاد رفع الطعن بالنقض فهو محدد بأجل شهرین

إذا تم التبلیغ الرسمي في )3(للحكم المطعون فیه إذا كان التبلیغ شخصیاً، ویمدد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر 

ى هذا الأجل في الأحكام و القرارات الغیابیة إلا بانقضاء الأجل المقرر و لا یسر موطنه الحقیقي أو المختار،

2.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة355و  354، طبقاً للمواد1للمعارضة

إذا رأت المحكمة العلیا أن الطعن بالنقض مؤسس، یتم نقض الحكم أو القرار كلیا أو جزئیاً حسب 

4.برر قانوناً أو لا داعي للفصل فیه یمكن لها أن ترفض الطعن بالنقض، أما إذا كان غیر م3الحالة

اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة:ثالثاً

یعتبر اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة طریق غیر عادي یهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم 

، 5من حیث الوقائع و القانونمن جدیدأو القرار أو الأمر الذي فصل في أصل النزاع بالفصل في القضیة

، نستنتج أن هناك شروط یجب أن 6من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة381و بالرجوع إلى نص المادة 

شترط في أي قدیم اعتراضه و هي المصلحة، حیث تأن تتوفر في اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة لت

فلا دعوى بدون "من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 13دعوى قضائیة كانت طبقاً لنص المادة 

.121مسعودى عبد االله، مرجع سابق، ص1
.، السّالف الذكر09-08ن من قانون رقم 355، 354راجع المواد 2
.148فریجة حسین مرجع سابق، ص3
.54هلال لامیة، حناط نصیرة، مرجع سابق، ص4
د ط، دلاندة یوسف، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،5

.194، ص2008دار هومة، الجزائر، 
.لسّالف الذكر، ا09-08، من قانون رقم 381راجع المادة 6
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لم تتم لقرار أو الأمر المطعون فیه بمعنىو لا ممثلاً في الحكم أو ا، كما یجب ألا یكون طرفاً 1"مصلحة

2.دعوته سواءً كمدعى علیه أو كمدخل في الخصام و أن لا یكون قد تدخل من تلقاء نفسه

لأشكال المقررة لرفع الدعوى على أن یتم إرفاق هذه العریضة بوصل یرفع هذا الاعتراض وفقاً ل

3.یثبت إیداع مبلغ الغرامة التي یمكن الحكم بها  بحدها الأقصى

فیما یخص آجال الاعتراض قد میز المشرّع بین حالتین، حالة عدم التبلیغ الرسمي یبقى حق 

من تاریخ سنة تسري15الأمر قائماً لمدة اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو

4.صدوره ما لم ینصّ القانون على خلاف ذلك، و بفوات الأجل أو المدة یسقط حق تسجیل الاعتراض

یسري)2(أما في حالة التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغیر حدد الأجل بشهرین

یه إلى ذلك الأجل و إلى الحق في ممارسة اعتراض الغیر من تاریخ التبلیغ الرسمي الذي یجب أن یشار ف

5.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة384لمادة ا رج عن الخصومة، هذا ما نصّت علیهالخا

و الملاحظ أن طریق اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة نادر الوقوع في المسائل الاجتماعیة 

6.هم إلاّ طرفي العلاقة العمّالیة، مما یجعل هذا الإجراء نادراً كونها تتسم بمیزة أنها لا تخص و لا ت

، المجلة 1999فیفري 9، مؤرخ في 198357راجع في هذا الشأن اجتهاد المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم 1

.145، ص1999القضائیة، العدد الأوّل، 
لإداریة، مرجع دلاندة یوسف، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة و ا2

.195سابق، ص
.62بوعبید موسى، سعدي فروجة، مرجع سابق، ص3
دلاندة یوسف، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع .4

.197سابق، ص
.، السّالف الذكر09-08، من قانون رقم 384راجع المادة 5
.52خلیفي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص6
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المشرّع عمل على ضمان حقوق الأفراد و أعطى نخلص من خلال دراستنا لهذا الموضوع إلى أن 

وضع نظام قانوني یتماشى مع لف جهوده  مصداقیة للأحكام القضائیة، و بدخول مرحلة الإصلاحات كثّ 

بحیث قام بإعادة هیكلة و تنظیم الإجراءات ،مستجدات هذه المرحلة نظراً لخصوصیة النزاعات الفردیة للعمّال

وفقاً لمتطلبات هذا النوع من الخلافات العمّالیة، إلاّ أن هذا التنظیم الجدید الذي أقره المشرّع رغم ایجابیاته ما 

زال بعیداً كل البعد عن تحقیق الأهداف التي أنشأ من أجلها و أكثر من ذلك لا زال غیر قادر على مواجهة 

.الحاضرة و المستقبلیةالتحدیات

فقد عمل المشرّع على تكریس حقوق العمّال عن طریق إدخال عدة إصلاحات على المحاكم 

غایة صدور حكم نهائي الفاصلة في المسائل الاجتماعیة و أحاطها بعدة ضمانات بدءً من رفع الدعوى إلى

:أنّ هذا النوع من المحاكم یعرف نوعاً من الركود و تتخلله صعوبات عدیدة أهمها إلاّ بشأنهاو بات

فعلى مستوى المنظومة القضائیة ما زالت المحاكم و بالأخص الغرف الاجتماعیة تعاني من عدة صعوبات 

.لقضاة أو ضعف التخصص لدیهمنفترض أن تكون هذه النقائص نتیجة نقص خبرة ا

و لا ننسى التأخر الكبیر الذي یعرفه تنفیذ الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم و ما ینتج عنه من عواقب على 

.الحیاة المهنیة و الاجتماعیة للعامل في أغلب الأحیان

حقوق الأفراد من الضیاع إلاّ أنه في الواقع و في أغلب  يقلنا من قبل أنّ الطعن عبارة عن وسیلة تحموإذا

.إلى تعطیل صدور أحكام نهائیة مع تأخیر تنفیذها نتیجة توسیع مجالات الطعن يالحالات تؤد

ام قانوني یتماشى مع كل هذه أمام هذه الحواجز كان على المشرّع أن یجتهد أكثر و یضع نظ

:الحالات بدءًا

في القضایا العمّالیة و الاجتماعیة لمواجهة الأعداد الكبیرة من القضایا صة من فتح فروع تكوین متخص

أصبحت تتهاطل على المحاكم بسبب تأزم العلاقات المهنیة نتیجة تغیر الأسس العمّالیة و الاجتماعیة التي 

الأزمات الاقتصادیة  ليقانونیة و تنظیمیة، و بسبب تواالقانونیة التي أصبحت تعاقدیة أكثر بعدما أن كانت

.لمستخدمة اعلى المؤسسات 
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، و كذا ضرورة إلزامهم بحضور الجلساتمع اشتراط تكوین قانوني خاص بانتقاء المساعدین القضائیین 

كما ،عقوبات صارمة على عدم تنفیذ الأحكام الصادرة عن هذه المحاكمفرض غرامات  تهدیدیة و ضرورة

.یمكن للمشرّع أن یقلص من مجالات الطعن خدمة لمصالح العمّال

و بهذا یمكن القول أنه رغم المجهودات التي بذلها المشرع من خلال وضع نظام قضائي لتسویة 

النزاعات الفردیة للعمل بعد فشل التسویة الداخلیة حفاظاً على حقوق الأفراد، إلا أنه لا زال بعیداً عن المبتغى 

في تحقیق نوعاً من الترابط و التكامل الوظیفي الذي تفرضه طبیعة العلاقات المهنیة المرجو منه، و رغبة 

الي على أمل تحقیق الأهداف التي ینتظرها العمال نقترح إدخال هذه الاقتراحات في التنظیم القضائي العمّ 

.بصفة خاصة و المجتمع ككل بصفة عامة
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